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أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة  ١٩٨٣يونيو سنة  ٩بتاريخ 

 ١٤١الدستورية العليا بطلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 
ا جاء به متفقا الخاص بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة عدا م ١٩٨١لسنة 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكـم أصـليا   . مع أحكام الدستور
أودعـت هيئـة   ، وبعـد تحضـير الـدعوى   . بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا برفضها

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت . المفوضين تقريراً برأيها
 بجلسة اليومالمحكمة إصدار الحكم فيها 
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  .بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة 
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تتحصل فى  -على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-حيث إن الوقائع 
أن المدعى كان قد أقام دعواه الموضوعية أمام محكمة القيم طالبا الحكم بـرد أموالـه   

فع بعدم دسـتورية أحكـام   وأثناء نظر هذه الدعوى د. الخاضعة لتدابير الحراسة عينا
. بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسـة  ١٩٨١لسنة  ١٤١القرار بقانون رقم 

وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له برفع الدعوى الدسـتورية، فقـد   
لسـنة   ١٤١أقام الدعوى الماثلة طالبا الحكم بعدم دستورية أحكام القرار بقانون رقـم  

وبمـذكرة تـم إيـداعها    . عدا ما جاء به متفقاً مع أحكام الدستور برمتها وذلك ١٩٨١
، قصر المدعى طلباته على الحكم بعدم دستورية نص الفقـرة  ١٩٩٠نوفمبر  ٤بتاريخ 

وحيث إن من بـين ماينعـاه   . الثانية من المادة السادسة من القرار بقانون المشار إليه
 ١٩٨١لسنة  ١٤١ن القرار بقانون رقم المدعى على الفقرة الثانية من المادة السادسة م

المشار إليه، مخالفتها للحماية التى كفلها الدستور لحق الملكية الخاصـة المنصـوص   
لاتقبل الدعاوى "من الدستور، وذلك فيما قررته من أن  ٣٦، ٣٥، ٣٤عليها فى المواد 

لسـنة   ٣٤المتعلقة بالحقوق الناشئه عن الحراسة التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 
بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليهـا مـالم ترفـع     ١٩٧١

وحيث إن هذا النعى سديد فى ". الدعوى بشأنها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون
 ١٩٨١لسـنة   ١٤١جوهره، ذلك أن البين من الأعمال التحضيرية للقرار بقانون رقم 

اء المختلفة كانت قد أصدرت أحكامـا متواليـه قـررت    المشار إليها أن جهات القض
بموجبها اعتبار أوامر فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين الصادرة استناداً إلـى  

فى شأن حالة الطوارئ باطله عديمة الأثر قانوناً  ١٩٥٨لسنة  ١٦٢أحكام القانون رقم 
ك الأوامر مـؤداه أن تـرد   وإذ كان إعمال الآثار التى رتبتها هذه الأحكام فى شأن تل. 

لمواجهة هذه الآثار وتنظيمـا   –عينا لهؤلاء الأشخاص أموالهم وممتلكاتهم، فقد تقرر 
 -لها، وإنهاء للمنازعات القائمة فى شأنها، وتوقيا لإثارة منازعـات جديـدة بصـددها   

، وذلـك  ١٩٨١ لسنة ١٤١التدخل تشريعيا بالنصوص التى تضمنها القرار بقانون رقم 
وجه خاص من الآثار المترتبة على قيام هؤلاء الأشـخاص باسـترداد بعـض    للحد ب

أموالهم وممتلكاتهم ممن يحوزونها مدد طويلة رتبوا خلالها وعلى اساسـها أحـوالهم   
ويمس بعض الأوضاع السياسية والاقتصادية ، المعيشية، مما يناقض السلام الاجتماعى

ق التعويض بدلا من التنفيذ العينى، وعلـى  فى الدولة، ويبرر الالتجاء إلى التنفيذ بطري
أساس أنه ليس ثمة ما يحول دون تدخل المشرع لتنظيم عناصر التعويض وذلك بتقرير 

وحيـث إنـه   . أسس لتحديده لاتتضمن أية مصادرة كلية أو جزئية للحق فى التعويض
حو توكيدا لانعدام أوامر فرض الحراسة الصادرة فى حق الأشخاص الطبيعيين على الن

المتقدم، وإقرارا بما انطوت عليه هذه الأوامر من عداون على الملكية الخاصة يرقـى  
 ١٩٨١لسـنة   ١٤١إلى مرتبة اغتصابها، نصت المادة الأولى من القرار بقانون رقـم  

أن تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصـادرة بفـرض الحراسـة علـى     " المشار إليه على
لسـنة   ١٦٢هم استناداً إلى أحكام القانون رقـم  الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثت

فى شأن حالة الطوارئ وتتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه المبـين   ١٩٥٨
مقننة بنصها هذا ما استقر عليه القضاء من اعتبار هـذه الأوامـر   ..."  فى هذا القانون
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عتداء على الملكيـة  متضمنة عيبا جسيما لصدورها فاقدة لسندها فى أمر ينطوى على الللل
الخاصة التى نص الدستور على صونها وحمايتها، مما يجرد الأوامر من مشـروعيتها  

وهـو  . الدستورية والقانونية، وينحدر بها إلى مرتبة الأعمال المادية عديمة الأثر قانونا
وذلك بما قررته فـى   ١٩٨١لسنة  ١٤١ما عززته المادة الثانية من القرار بقانون رقم 

من أن ترد عينـا إلـى الأشـخاص     –وكأثر حتمى لأعمال مادته الأولى  – صدرها
الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير الحراسة المشار إليهـا فـى المـادة    

أما ما أوردته المـادة الثانيـة مـن    . جميع أموالهم وممتلكاتهم، الأولى من هذا القانون
فقد اعتبرته هذه المحكمة بحكمها الصـادر فـى    استثناء للحد من إطلاق هذه القاعدة،

قضائية دستورية، مخالفا للدستور على اساس أن  ٥لسنة  ١٤٠، ١٣٩القضيتين رقمى 
التعويض الذى قررته المادة الثانية لأموال الخاضعين وممتلكاتهم التى اسـتثنتها مـن   

ما تقـدم، وكـان    وحيث إنه متى كان. قاعدة الرد العينى، ليس معادلا لقيمتها الحقيقة
المشار إليه وما أثير بشأنها مـن   ١٩٨١لسنة  ١٤١ تطبيق أحكام القرار بالقانون رقم

مناع متعلقة بدستوريتها، إنما يدور حول الملكية الخاصـة التـى اختصـها الدسـتور     
بالحماية وكفل صونها باعتبارها فى الأصل ثمرة مترتبة على الجهد الخاص الذى بذله 

قه، وبوصفها حافزا إلى الانطـلاق والتقـدم، إذ يخـتص دون غيـره     الفرد بكده وعر
إذ كان ذلك، وكانت . بالأموال التى يملكها وتهيئتها للانتفاع المفيد بها لتعود إليه ثمارها

الفقرة الثانية من المادة السادسة المطعون عليها قد حددت ميعاد سنة من تاريخ العمـل  
كى ترفع خلالها الـدعاوى المتعلقـة بـالحقوق     ١٩٨١لسنة  ١٤١بالقرار بقانون رقم 

الناشئة عن الحراسات التى عينتها أو المترتبة عليها، وإلا كانت غير مقبولة، فإن هـذا  
. ومسقطا لها بفواتـه ، الميعاد يكون مرتبطاً بدعوى الاستحقاق التى تحمى تلك الحقوق

ليس لها أجل محـدد  أنه ، وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الأصل فى دعوى الاستحقاق
وذلك بناء على مالحق الملكية من خاصية تميـزه عـن غيـره مـن     ، تزول بإنقضائه

. الحقوق الشخصية، وكذلك عن غيره من الحقوق العينية الأصـلية منهـا أو التبعيـة    
وتتمثل هذه الخاصية فى أن الملكية وحدها هى التى تعتبر حقا دائماً، وتقتضى طبيعتها 

ق بعدم الاستعمال، ذلك إنه أيا كانت المدة التى يخرج فيها الشئ مـن  ألا يزول هذا الح
حيازة مالكه، فإنه لايفقد ملكيته بالتقاعس عن استعمالها، بل يظل مـن حقـه أن يقـيم    
دعواه لطلبها مهما طال الزمن عليها إلا إذا كسبها غيره وفقا للقانون، بمـا مـؤداه أن   

ومن ثم لاتسقط الدعوى التى تحميـه  . لمملوك حق الملكية باق لايزول ما بقى الشئ ا
ولئن نص القانون المدنى . بانقضاء زمن معين سواء كان محل الملكية منقولا أو عقارا

على أن المنقول يصبح لا مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيتـه، إلا  
قوته، بل يظـل حـق   أن هذا التخلى لايفيد أن حق الملكية فى المنقول من الحقوق المو

الملكية فى المنقول حقا دائما إلى أن ينزل عنه صاحبه ولا يعتبر النزول عـن الحـق   
متى كان ذلك، وكان لايتصور أن يكون حق الملكية ذاته غير قابل للسـقوط  . توقيتا له

فإن النص المطعون ، بالتقادم وتسقط مع ذلك بالتقادم الدعوى التى يطلب بها هذا الحق
ن قد انتقص من الحماية التى كفلها الدستور لحق الملكية، وجاء بالتالى مخالفا عليه يكو

ولاينال مما تقدم قالة أن الذين خضعوا لتدابير الحراسة يعتبرون . منه ٣٤لنص المادة 
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بالنسبة إلى أموالهم وممتلكاتهم التى يطلبون ردها فى مركز قانونى مختلف عن غيرهم 
اضع لهذه التدابير ويقيمون دعوى الاسـتحقاق لطلبـه،   ممن يدعون ملكية شئ غير خ

ذلك أن هؤلاء وهؤلاء يطلبون رد أموالهم وممتلكاتهم إليهم أيا كـان سـبب كسـبهم    
ملكيتها، ولا يتمايزون عن بعضهم البعض إلا فى واقعة بعينها، هى فى ذاتها منعدمـة  

ولين لتـدابير الحراسـة   من الناحية الدستورية والقانونية، تلك هى المتعلقة بخضوع الأ
ولا يتصور قانونا أن تكـون  . التى فرضتها الدولة عدوانا على ملكيتهم واغتصابا لها

الواقعة المنعدمة مرتبة لأية آثار فى محيط العلاقات القانونية، ذلك أن انعـدامها زوال  
سة من لها واجتثاث لها من منابتها وإفناء لذاتيتها، إذ كان القضاء قد جرد أوامر الحرا

كل قيمة وقرر انحدارها إلى مرتبة الأعمال المادية عديمة الأثر قانونا، فإن من غيـر  
وحيث . المتصور أن تؤول فى اثرها إلى الانتقاص من حقوق هؤلاء الذين ناءوا بعبئها

إنه متى كان ما تقدم، وكان التمييز بين المراكز القانونية بعضها الـبعض، يفتـرض   
تغايرا يقوم فى مبناه على عدم اتحاد هذه المراكـز   -ض جوانبهاولو فى بع –تغايرها 

فى العناصر التى تكونها، وكان من المقرر قانونا أن كل واقعة منعدمة ليس لها مـن  
وهى فى إطار  –إذ هى ساقطة فى ذاتها والساقط لايعود، فإن مثل هذه الواقعة ، وجود

شـخاص الطبيعيـين وممتلكـاتهم    النزاع الراهن واقعة فرض الحراسة على أموال الا
لايمكن أن يقوم بها التباين بين مركـزين قـانونيين، ولا    -استنادا إلى قانون الطوارئ

يعتد بالآثار التى رتبها المشرع عليها خاصة ما تعلق منها بالانتقاص من الحماية التى 
كفلها الدستور لحق الملكية، وهى حماية يفرضـها مبـدأ خضـوع الدولـة للقـانون      

من الدستور بما يتضمنه هذا المبدأ من استقامة المنحى  ٦٥لمنصوص عليه فى المادة ا
عند إقرار النصوص التشريعية، وذلك بالتقيد بالضوابط التى فرضها الدستور فى شأن 

متى كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد خص الفئة . الحقوق والحريات التى كفلها
املة استثنائية جائرة لاتستند إلى أسس موضوعية رتبها التى تعلق بها مجال تطبيقه بمع

وهـى  ، على كونهم ممن خضعوا لتدابير الحراسة التى فرضتها الدولة عليهم بأوامرها
تدابير منعدمة فى ذاتها على ماسلف بيانه، ولا يقوم بها التباين فى المراكز القانونيـة  

ة التى ضـمنها الدسـتور لحـق    بين هؤلاء وبين غيرهم ممن يتمتعون بالحماية الكامل
الملكية أيا كان صاحبها، وكانت دعوى الاستحقاق سواء كان محلها منقولا أو عقـاراً  
لاتندرج تحت الدعاوى التى يتقيد رفعها بميعاد، فإن النص المطعـون فيـه إذ أفـرد    

بميعاد قصره عليهم، ناقض به جوهر  -المعتبرين ملاكا كغيرهم -المخاطبين بأحكامه
وكذلك بمبدأ المساواة أمام القانون يكون . ية وأخل بالحماية التى كفلها الدستور لهاالملك

  من الدستور ٤٠، ٣٤قد وقع فى حومة المخالفة الدستورية لتعارضه وأحكام المادتين 

å„ã×Ê�h^f‰ù]        
 ��í{ÛÓ�]�k{ÛÓuV    بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسـة مـن

بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسـة،   ١٩٨١لسنة  ١٤١ القرار بقانون رقم
  ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه، وألزمت الحكومة المصروفات
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 ١٩٧٦لسـنة   ٨٤من القـانون رقـم    ١٩نص الفقرة الثانية من المادة 

   .لم تسجل عليه تعديلات تشريعية -ء نقابة مصممى الفنون التطبيقية بإنشا
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  . ...........................١٩٩٣ مـايو سـنة   ١٥بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 
  لمحكمةا رئيس نائب.......لمرعوض محمد عوض ا/السيد المستشار الدكتوربرئاسة 

فاروق عبدالرحيم غنـيم وعبـدالرحمن نصـير    : وعضوية السادة المستشارين 
وسامى فرج يوسف والدكتور عبدالمجيد فياض وعـدلى محمـود منصـور ومحمـد     

  عبدالقادر عبداالله
  ....…محمد خيرى طه عبد المطلب /وحضور السيد المستشار

   رئيس هيئة المفوضين
  أمين السر  ........................درأفت محمد عبد الواح/ وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_  
قضـائية   ١٤لسنة  ١٥فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 

  ...... دستورية"

l]ð]†{{qý]  
أودع نص وكيل المدعى صحيفة هذه الـدعوى   ١٩٩٢من مايو سنة  ١٦بتاريخ 

مـن   ١٩ستورية نص الفقرة الثانية من المـادة  قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم د
بإنشـاء نقابـة    -١٩٨٤لسـنة   ٨المعدل بالقانون رقم  -١٩٧٦لسنة  ٨٤القانون رقم 

وقدمت هيئة قضايا الدولة، مذكرة طلبت فى ختامها الحكـم  . مصممى الفنون التطبيقية
 .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئـة المفوضـين تقريـراً برأيهـا    . برفض الدعوى
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ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكـم  
  فيها بجلسة اليوم

í{{ÛÓ�]  
  بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة 

تتحصل فى  -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -حيث إن الوقائع
طبيقية فى الانتخابات أن المدعى كان أحد المرشحين لمنصب نقيب مصممى الفنون الت

أمام محكمة القضـاء  " قضائية" ٤٥لسنة  ١٠٨٤المعقودة لاختياره، وأقام الدعوى رقم 
الإدارى طعناً على نتيجتها فيما أسفرت عنه من فوز منافسة المدعى عليـه الأخيـر،   

واثناء نظر الدعوى، وإثر دفع مـن المـدعى   . طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء انتخابه
لأخير بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد، ودون توافر نصابها من المدعين وفق مـا  عليه ا

بإنشـاء نقابـة    ١٩٧٦لسـنة   ٨٤من القانون رقم  ١٩قررته الفقرة الثانية من المادة 
مصممى الفنون التطبيقية، دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقـرة المـذكورة، وأقـام    

وحيـث  . مة الموضوع باتخاذ إجراءات رفعهاالدعوى الماثلة بعد أن صرحت له محك
بإنشاء نقابة مصممى  ١٩٧٦ لسنة ٨٤من القانون رقم  ١٩إن الفقرة الأولى من المادة 

تجيز لوزير الصناعة الطعن فـى   ١٩٨٤لسنة  ٨الفنون التطبيقية المعدل بالقانون رقم 
ضـاء مجلـس   صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها، أو فى انتخاب النقيب وأع

النقابة المكملين، وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولـة  
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بقـرارات الجمعيـة العموميـة أو بنتيجـة     

وهى النص التشريعى المطعـون   -أما الفقرة الثانية من المادة المشار إليها. الانتخاب
كما يجوز لمائة عضو علـى الأقـل ممـن حضـروا     : "مايأتىفإنها تنص على  -فيه

الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة فى تلك القرارات، وفى صحة انعقـاد  
الجمعية، وفى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين خلال خمسة عشر يوماً 

ق علـى الإمضـاءات   من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وذلك بتقرير مسبب ومصد
كمـا  ". الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وإلا كان الطعن غيـر مقبـول شـكلا   

استلزمت الفقرة الثالثة من تلك المادة أن تفصل محكمة القضاء الإدارى فـى الطعـن   
على وجه الاستعجال فى جلسة غير علنية، وذلك بعد سماع رأى هيئة قضايا الدولـة،  

. نوب عنه، وأحد الأعضاء من مقدمى الطعن أو ممـن يمثلـه  وأقوال النقيب أو من ي
وحيـث إن  . وقضت فقرتها الرابعة بأن يصدر الحكم فى الطعن فـى جلسـة علنيـة   

وعلى ما  -المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها
القائمة فـى   أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة -جرى عليه قضاء هذه المحكمة

الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فـى  
الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع، بما مؤداه أن شرط المصلحة 
الشخصية المباشرة يعتبر متصلاً بالحق فى الدعوى، ومرتبطاً بالخصـم الـذى أثـار    

وبـذلك  . س بهذه المسألة فى ذاتها منظوراً إليها بصفة مجـردة المسألة الدستورية ولي
يكون شرط المصلحة الشخصية المباشرة مبلـوراً فكـرة الخصـومة فـى الـدعوى      
الدستورية، محدداً نطاق المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمـة للفصـل فيهـا،    
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لدستور أو مخالفته ومنفصلاً دوماً عن مطابقة النص التشريعى المطعون عليه لأحكام الللل
لضوابطه، ومستلزماً أبداً أن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية موطئاً للفصل 

إذ كان ذلك، . فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة فى الدعوى الموضوعية
وكان النزاع فى الدعوى الموضوعية يدور فى جوهره حول صحة أو بطلان انتخـاب  

والذى كان المدعى أحد  -لأخير لمنصب نقيب مصممى الفنون التطبيقيةالمدعى عليه ا
فى  -فإن نطاق المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها -المرشحين له

سالفة البيان  ١٩يتحدد على ضوء ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة  -الدعوى الماثلة
وحيث إن . قيب، ولا يمتد إلى أجزائها الأخرىمن أحكام تتعلق بالطعن على انتخاب الن

المدعى ينعى على النص التشريعى المطعون فيه تعويقه لحق التقاضى، وإخلاله بمبدأ 
المساواة أمام القانون فيما اشترطه من نصاب للطعن على انتخاب النقيـب، وتصـديق   

الميعاد المقـرر  على الإمضاءات الموقع بها على التقرير به، وتقريره ميعاداً أقل من 
وعلـى مـا    -وحيث إن هذا النعى سديد فى جوهره، ذلك أن الدستور. لدعوى الإلغاء

قد أفرد بابه الرابع للقواعد التى صاغها فى مجال سيادة  -جرى به قضاء هذه المحكمة
التى كفـل بهـا    ٦٨القانون، وهى قواعد تتكامل فيما بينهما ويندرج تحتها نص المادة 

اس كافة، دالاً بذلك على أن التزام الدولة بضمان هذا الحق هو فـرع  حق التقاضى للن
من واجبها فى الخضوع للقانون، ومؤكداً بمضمونه جانباً من أبعاد سيادة القانون التـى  

وإذ كـان  . منـه  ٦٥و ٦٤جعلها أساساً للحكم فى الدولة على ما تنص عليه المادتان 
ته ضـمانين أساسـيين لحمايـة الحقـوق     الدستور قد أقام من استقلال القضاء وحصان

أن يكـون   -وحق التقاضى هو المدخل إلى هذه الحماية -والحريات، فقد أضحى لازماً
هذا الحق مكفولاً بنص صريح فى الدستور كى لا تكون الحقوق والحريات التى نـص  

وحيث إنـه إذ كـان   . عليها مجردة من وسيلة حمايتها، بل معززة بها لضمان فعاليتها
من الدستور يقتضيها  ٦٨، وكان الالتزام الملقى على عاتق الدولة وفقاً لنص المادة ذلك

تمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لا تثقله أعباء ماليـة، ولا تحـول   
بما يعنيه من حق كل فرد فـى اللجـوء إلـى     -دونه عوائق إجرائية، وكان هذا النفاذ

تلفة غير موصدة فى وجه من يلوذ بها، وأن الطريـق إليهـا   القضاء، وأن أبوابه المخ
لا يعدو أن يكون حلقة فى حق التقاضى تكملها حلقتان أخريان لا يسـتقيم   -معبد قانوناً

ذلك أن قيام الحق فـى النفـاذ   . بدونهما هذا الحق، ولا يكتمل وجوده فى غيبة احداهما
ى الحقوق التى تقام الدعوى لطلبهـا  إلى القضاء لا يدل بذاته ولزوماً على أن الفصل ف

كل ضمانة  -ووفقاً للنظم المعمول بها أمامها -موكول إلى أيد أمينة عليها تتوافر لديها
تقتضيها إدارة العدالة إدارة فعالة، بما مؤداه أن الحلقة الوسطى فى حق التقاضى هـى  

الموضـوعية  تلك التى تعكس حيدة المحكمة واستقلالها، وحصانة أعضائها، والأسس 
لضماناتها العملية، وهى بذلك تكفل بتكاملها المقاييس المعاصرة التى توفر لكل شخص 
حقاً متكاملاً ومتكافئاً مع غيره، فى محاكمة منصفة وعلنية تقوم عليها محكمة مسـتقلة  

فى حقوقه والتزاماته المدنية  -خلال مدة معقولة -محايدة ينشئها القانون، تتولى الفصل
لتهمة الجنائية الموجهة إليه، ويتمكن فى كنفها من عرض دعواه وتحقيق دفاعه أو فى ا

ومواجهة أدلة خصومه رداً وتعقيباً فى إطار من الفرص المتكافئة، وبمراعاة أن تشكيل 
المحكمة، وأسس تنظيمها، وطبيعة القواعد الموضوعية والإجرائية المعمول بهـا فـى   
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ة العملية، هى التى تحـدد لتلـك الحلقـة الوسـطى     نطاقها، وكيفية تطبيقها من الناحي
إذ كان ما تقدم، وكان حق التقاضى لا تكتمل مقوماته أو يبلغ غايته . ملامحها الرئيسية

ما لم توفر الدولة للخصومة فى نهاية مطافها حلاً منصفاً يمثل التسوية التى يعمد مـن  
يسـعى إليهـا لمواجهـة     يطلبها إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التى

وبافتراض مشروعيتها واتساقها من  -الإخلال بالحقوق التى يدعيها، فإن هذه الترضية
تندمج فى الحق فى التقاضـى باعتبارهـا الحلقـة الأخيـرة فيـه،       -أحكام الدستور

ذلك أن الخصومة القضائية لا . ولارتباطها بالغاية النهائية المقصودة منه برابطة وثيقة
دفاع عن مصلحة نظرية لا تتمحض عنها فائدة عملية، وإنما غايتهـا اقتضـاء   تقام لل

منفعة يقرها القانون، وتتحدد على ضوئها حقيقة المسألة المتنازع عليها بين أطرافهـا  
واندماج هذه الترضية فى الحق فى التقاضى، مؤداه أنها تعتبـر  . وحكم القانون بشأنها

وحيـث  . نه، وإلا فقد هذا الحق مغزاه وآل سراباًمن مكوناته، ولا سبيل إلى فصلها ع
منه من أن لكل مواطن حق الالتجـاء إلـى    ٦٨إن الدستور بما نص عليه فى المادة 

قاضيه الطبيعى، قد دل على أن هذا الحق فى أصل شرعته، هو حق للنـاس كافـة لا   
نية فى سـعيهم  يتمايزون فيما بينهم فى مجال اللجوء إليه، وإنما تتكافأ مراكزهم القانو

وقد حـرص الدسـتور علـى    . لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية
ضمان أعمال هذا الحق فى محتواه المقرر دستورياً بما لا يجوز معه قصر مباشـرته  
على فئة دون أخرى، أو إجازته فى حالة بذاتها دون سواها، أو إرهاقه بعوائق منافيـة  

ن النفاذ إليه حقاً لكل من يلوذ به، غير مقيد فى ذلك إلا بالقيود لطبيعته، لضمان أن يكو
. التى يقتضيها تنظيمه، والتى لا يجوز بحال أن تصل فى مداها إلى حـد مصـادرته  

وبذلك يكون الدستور قد كفل الحق فى الدعوى لكل مـواطن، وعـزز هـذا الحـق     
ع عن مصـالحهم الذاتيـة   بضماناته التى تحول دون الانتقاص منه، وأقامه أصلاً للدفا

وصونها من العدوان عليها، وجعل المواطنين سواء فى الإرتكان إليه، بما مـؤداه أن  
. غلق أبوابه دون أحدهم إنما ينحل إلى إهداره، ويكرس الإخلال بالحقوق التى يـدعيها 

وهى بعد حقوق تحركها مصلحته الشخصية المباشرة، ولا تحول دون طلبها الطبيعـة  
لدعوى الدستورية التى تقوم فى جوهرها على مقابلـة النصـوص التشـريعية    العينية ل

المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية، ذلـك  
لا تفيد لزوماً التحلـل فـى    -وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة -أن هذه العينية

أو أن هذا الشرط يعتبر منفكاً عنها غير  شأنها من شرط المصلحة الشخصية المباشرة،
كذلك فإن حق كل مواطن فى الدفاع عن حقوقه الذاتية، لا ينال منه ما هو . مرتبط بها

الحـق فـى أن    -وبوصفها شخصاً معنوياً -مقرر من أن لكل نقابة منشأة وفقاً للقانون
ذلك . ى مجموعهاتقيم استقلالاً عن أعضائها الدعاوى المتعلقة بالدفاع عن مصالحهم ف

أن المصالح الجماعية التى تحميها النقابة لا تعتبر منصرفة إلى عضـو معـين مـن    
أعضائها، او متعلقة بفئة من بينهم دون سواها، وإنما مناطها صون الأغـراض التـى   

ومن ثم لا تخل هذه المصالح الجماعيـة بالمصـالح   . تقوم عليها النقابة وحماية أهدافها
ولا يجوز أن تحول دونـه والـدفاع عـن مركـزه     . من أعضائهاالفردية لكل عضو 

القانونى الخاص أو حقوقه الذاتية والتى أثر فيها النص التشريعى المطعون فيه تـأثيراً  
وحيث إن النص التشريعى المطعون فيه قد تضمن قيدين خطيرين يعصـفان  . مباشراً
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ابه أن يكون الطعـن فـى   بحق عضو النقابة فى الطعن فى انتخاب نقيبها، أولهما إيجلللل
انتخابه مقدماً من مائة عضو على الأقل من أعضاء النقابة ممن حضـروا جمعيتهـا   
العمومية، وثانيهما أن يكون الطعن بتقرير مصدق على الإمضاءات الموقع بها عليـه  
من الجهة المختصة، وقد قرن المشرع هذين القيدين بجزاء رتبه على تخلف أحـدهما  

وحيث إنه عـن القيـد الأول   ". بقوة القانون"عتبار الطعن غير مقبول أو كليهما، هو ا
الذى تضمنه النص التشريعى المطعون فيه، فإن حقيقة الأمر فيه أنه لا يعتبر تنظيمـاً  

ولا يتوخى من جهة أخـرى  . لحق النقابة فى الدفاع عن المصالح الجماعية لأعضائها
قد أخـل   -بتطبيقه عليه–يكون هذا النص تأمين المصالح الذاتية لكل متقاض من بينهم 

وآية ذلك . بأحد الحقوق التى كفلها الدستور له، ملحقاً به على هذا النحو ضرراً مباشراً
أن المصالح الجماعية لا تحميها إلا النقابة ذاتها بوصفها شخصاً معنوياً مسـتقلاً عـن   

ن خلال ضمان حقهم فى كذلك فإن المصالح الذاتية لا يكفلها إلا أصحابها م. أعضائها
اللجوء إلى القضاء، والنفاذ إليه نفاذاً ميسراً لا تثقله أعباء ماديـة، ولا تحـول دونـه    

ولا كذلك النص التشريعى المطعون فيه، إذ أهدر المصـلحة  . عوائق إجرائية جوهرية
الذاتية لكل عضو من أعضاء النقابة فى ضمان أن يكون النقيب منتخباً وفقاً للدسـتور  

لقانون، وفى إطار قواعدهما، لضمان أن يباشر مهامه مستنداً فى ذلك إلـى أغلبيـة   وا
وهى فى كل حال أغلبية تمثل القاعدة الأعرض التى . تكون قد أولته ثقتها اطمئناناً إليه

منحته تأييدها وقوفاً إلى جانبه ودفاعاً عن برامجه وتوجهاته التى أدار حملته الانتخابية 
ثم تكون شرعية انتخابه انتصافاً للديمقراطية وإنحيازاً لجوهرها فى ومن . على ضوئها

دائرة العمل النقابى، وموطئاً لتحقيق المصالح المشروعة التـى تسـعى النقابـة إلـى     
بلوغها، بما مؤداه أن لكل عضو من أعضاء النقابة مصلحة محققة فى إرسـاء هـذه   

واء فى ذلك مـن كـان مـنهم مرشـحاً     الشرعية تثبيتاً لها، وتعميقاً لمجال تطبيقها، س
. لمنصب النقيب متزاحماً معه فى الفوز به، أم كان غير منافس له فى الظفـر بمقعـده  

وهذه المصلحة الشخصية الذاتية لكل عضو من أعضاء النقابة، هى التى كـان يتعـين   
 على المشرع أن يدخلها فى اعتباره فى مجال تنظيمه لحق الطعن فى انتخاب نقيبها بما
لا يعطلها، ولكنه آثر أن يعمل على نقيضها، وأن يسقطها كلية متجاوزاً عنها، ذلك أن 
إيجابه أن يكون الطعن مقدماً من مائة عضو على الأقل من أعضـاء النقابـة ممـن    
حضروا جمعيتها العمومية، يفترض توافق مصالحهم فى الطعن لإبطال انتخاب نقيبها، 

وزه بمنصبه إلى الشرعية فى كامـل أبعادهـا، وهـو    وأن كلمتهم منعقدة على افتقار ف
وحقيقة مرماه بل وغايته النهائية، هـى أن يكـون   . افتراض قد لا يظاهره واقع الحال

وليس ذلك إلا إعناتاً بما . الطعن بالقيود الإجرائية التى أحاطته أكثر عسراً وأبهظ مشقة
ضاء، وينحدر بالنفـاذ إليـه   لكل مواطن من حق يتكافأ فيه مع غيره فى اللجوء إلى الق

ولا ينال مما تقدم، قالة . إلى مرتبة الحقوق محدودة الأهمية التى يجوز الانتقاص منها
أن ما تطلبه النص المطعون فيه من أن يكون الطعن مقدماً من مائة عضو من أعضاء 

مـن   ٥٦ النقابة، لا يعدو أن يكون إعمالاً للديمقراطية وتعميقاً لفحواها تطبيقاً للمـادة 
الدستور التى تنص على أن إنشاء النقابات على أساس ديمقراطى حق يكفله القـانون،  
ذلك أن ما قصد إليه الدستور من ذلك النص هو ضمان حق أعضاء النقابة فى صياغة 

وتلك . أنظمتها وبرامجها وتنظيم إدارتها وأوجه نشاطها واختيار ممثليها فى حرية تامة
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ية التى تكفل حرية النقاش والحوار فى افـاق مفتوحـة تتكافـأ    هى الديمقراطية النقاب
الفرص من خلالها وتتعدد معها الآراء وتتباين داخل النقابة الواحـدة إثـراء لحريـة    

ليعكس القرار فيها الحقيقة التى بلورتهـا   -وهى أدوات التقدم -الإبداع والأمل والخيال
على ما يكون منهـا زائفـاً أو محققـاً     الآراء المتعددة من خلال مقابلتها ببعض وقوفاً

لمصلحة مبتغاه، وعلى تقدير أن النتائج الصائبة هى حصيلة الموازنة بين آراء متعددة 
جرى التعبير عنها فى حرية كاملة، وأنها فى كل حال لا تمثل انتقاء لحلـول بـذواتها   

 ـ. تستقل الأقلية بتقديرها وتفرضها عنوة ة فـى محتواهـا   كذلك فإن الديمقراطية النقابي
علـى تبـاين    -المقرر دستورياً لازمها ان يكون الفوز داخل النقابة بمناصيها المختلفة

مرتبطاً بإرادة أعضائها الحـرة الواعيـة، وبمراعـاة أن     -مستوياتها وأياً كان موقعها
 -متكافئاً فى ذلك مع غيره -يكون لكل عضو من أعضائها الفرص ذاتها التى يؤثر بها

لسياسة العامة لنقابته، وبناء تنظيماتها المتعددة، وفاء بأهـدافها، وضـماناً   فى تشكيل ا
وبذلك يتحدد المضمون الحق لنص المـادة  . لتقدمها فى مختلف الشئون التى تقوم عليها

من الدستور التى لا تكفل الحرية النقابية لفئة بذاتها داخل النقابة الواحدة ولا تقرر  ٥٦
ى بعض فى أى شأن يتعلق بممارستها ولا تفرض سـيطرة  أفضلية لبعض أعضائها عل

لجماعة من بينهم على غيرها، لضمان أن يظل العمل الوطنى قويماً وجماعياً فى واحد 
وحيث إن النص التشريعى المطعون فيه لم يقف فـى  . من ادق مجالاته وأكثرها خطراً

ن الطعن مقـدماً مـن   مجال تقييده لحق الطعن فى انتخاب النقيب عند حد إيجابه أن يك
عدد لا يقل عن مائة عضو من أعضاء النقابة ممن حضروا جمعيتها العمومية، وإنمـا  
جاوز ذلك إلى فرض شرط آخر يتعين بمقتضاه أن تكون توقيعاتهم على تقرير الطعن 
مصدقاً عليها من الجهة المختصة، كاشفاً بذلك عن أن غايته من إيراد هـذين القيـدين   

ولـيس  . لجوء إلى القضاء فى هذا النطاق بما قد يصد عن ممارستههى إرهاق حق ال
ذلك تنظيماً لحق التقاضى بل هو تعطيل لدوره وحد من فعاليته، وتدخل من المشـرع  
فى المهام التى تقوم عليها السلطة القضائية ممثلة فى محاكمها المختلفة التـى تتـولى   

طار وظيفتهـا مـن صـفات    الفصل فى الخصومات المعروضة عليها، وتتحقق فى إ
وحيث إنه إذ كان مـا تقـدم، وكـان الـنص     . المتنازعين أمامها إذا بدا لها ما يريبها

فـى مجـال ممارسـة حـق الطعـن      –المطعون فيه بإيراده لهذين الشرطين قد مايز 
بين المواطنين المتكافئة مراكزهم القانونية، دون أن يستند فى هذا التمييـز   -القضائى

وحيث . من الدستور ٦٨و ٤٠ية، فإنه يكون بذلك قد أخل بالمادتين إلى أسس موضوع
إن المدعى ينعى كذلك على النص التشريعى المطعون فيه إعاقته حق التقاضى، وذلك 
بما قرره هذا النص من أن يكون الطعن فى انتخاب النقيب خلال خمسة عشر يوماً من 

وحيـث إن هـذا النعـى    . ر مقبولتاريخ انعقاد الجمعية العمومية وإلا كان الطعن غي
مردود بأن الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديريـة،  

وقـد جـرى   . ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة تكون حداً لها يحول دون إطلاقها
قضاء هذه المحكمة على أنه ليس ثمة تناقض بين حق التقاضى كحق دستورى أصيل، 

تشريعياً بشرط ألا يتخذ المشرع هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحـق  وبين تنظيمه 
فيما قرره من ميعاد يسقط فواتـه   -إذ كان ذلك، وكان النص المطعون فيه. أو إهداره

ولا يعـزل محكمـة   . لا ينال من ولاية القضـاء  -الحق فى الطعن فى انتخاب النقيب
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به، وكان هذا الميعاد لا يعـدو أن   القضاء الإدارى عن نظر منازعة معينة مما تختصلللل
وباعتباره شـكلاً جوهريـاً فـى     -يكون حداً زمنياً لإجراء عمل معين، فإن التقيد به

يكـون   -التقاضى تغيا به المشرع تنظيم الحق فى الطعن بما لا مخالفة فيه للدسـتور 
عـون  عامة هدفها تنظيم التداعى فى المسائل التى تناولها النص المط محققاً لمصلحة

مصـادره للحـق فـى     ولا يعتبر منطوياً بالتالى علـى . الذى حدده فيه خلال الموعد
  قائماً متاحاً ما بقى ميعاد رفعها مفتوحاً الدعوى، بل يظل هذا الحق

å„ã×Ê�h^f‰ù]� �
��í{ÛÓ�]�k{ÛÓuV من القـانون   ١٩دستورية نص الفقرة الثانية من المادة  بعدم

ممى الفنون التطبيقية وذلك فيما تضمنه من رفع مص بإنشاء نقابة ١٩٧٦لسنة  ٨٤رقم 
على الأقل، ممن حضروا الجمعية العمومية،  الطعن فى انتخاب النقيب من مائة عضو

به من الجهة المختصة، مـع إلـزام    مصدق على الإمضاءات الموقع بها على التقرير
   المحاماة الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب

  

∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗∗  
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  . ......................... ١٩٩٣مـايو سـنة     ١٥بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 

  رئيس المحكمة نائب.....عوض محمد عوض المر/ برئاسة السيد المستشار الدكتور
الـدكتور محمـد إبـراهيم أبـوالعينين وفـاروق       :ارينوعضوية السادة المستش

عبدالرحيم غنيم وعبدالرحمن نصير ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصـور  
   ...محمد خيرى طه عبد المطلب /وحضور السيد المستشار  ومحمد عبدالقادر عبداالله

   رئيس هيئة المفوضين         
  أمين السر  ........................رأفت محمد عبد الواحد/ وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_  
قضـائية   ١٣لسنة  ١٨فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 

  .... دستورية"

l]ð]†{{qý]  
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتـاب   ١٩٩١من فبراير سنة  ١٤بتاريخ 

مـن قـرار رئـيس     ٢٥الأخيرة من المادة  المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة
بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقـاف   ١٩٦٢لسنة  ٤٤الجمهورية بالقانون رقم 

قدمت هيئـة قضـايا الدولـة    . إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية
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وبعـد تحضـير الـدعوى،    . مذكرة، دفعت فيها بعدم قبول الدعوى كما طلبت رفضهالللل
ونظرت الدعوى على النحو المبـين بمحضـر   . أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها

  الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم

í{{ÛÓ�]  
  بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة 

تتحصل فى  -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -حيث إن الوقائع
اق فى وقف المرحوم شهاب الـدين أحمـد الشـهير نسـبه     أن بعض مدعى الاستحق

بالرويعى، كانوا قد أقاموا أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للأحـوال الشخصـية   
، ١٩٨٨لسنة  ١٩٦٩، ١٩٨٨لسنة  ١٩٦٨، ١٩٨٨لسنة  ١٥٦٨الدعاوى أرقام " نفس"

علـى   بصفته حارساً قضـائياً  -فى الدعوى الماثلة –ضد المدعى  ١٩٨٩لسنة  ١١٦
الوقف المذكور طالبين فيها الحكم باستحقاقهم لأنصبة غير محددة فـى أعيـان ذلـك    
الوقف يصير تحديدها بواسطة لجان القسمة تأسيساً على أنهم جميعاً من نسل الواقـف  
ويستحقون فى وقفه، وأنه فيما جاوز حصة شائعة تضمن غلتها الوفـاء بـالأغراض   

ن باقى ريعه يتعين صرفه لمن حددهم الواقف من الخيرية التى رصد الوقف عليها، فإ
قد نص فى مادته الثانيـة   ١٩٥٢لسنة  ١٨٠ ذريته، وأنه إذ كان المرسوم بقانون رقم

على أن يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه فى الحال خالصاً لجهة بر، فإن ملكية 
لمستحقين كل بقـدر  الأعيان التى أصبح الوقف فيها منتهياً على هذا النحو تؤول إلى ا

حصته أو حصة أصله فى الاستحقاق، وإذ كانت محكمة الموضوع قد قـررت ضـم   
إلـى   ١٩٨٩لسـنة   ١١٦و ١٩٨٨لسنة  ١٩٦٩و ١٩٨٨لسنة  ١٩٦٨الدعاوى أرقام 

لارتباطها وليصدر فيها جميعاً حكم واحـد، وكانـت    ١٩٨٨لسنة  ١٥٦٨الدعوى رقم 
قد نازعت رافعيها اسـتحقاقهم   -اً جديداًالتى أدخلتها المحكمة خصم-وزارة الأوقاف 

لأنصبة فى أعيان الوقف سالف الذكر قولاً منها بأنه كان يتعـين علـيهم أن يتقـدموا    
 ٤٤بطلبها وفقاً للأحكام التى تضمنتها المادة الخامسة والعشرون من القرار بقانون رقم 

ة العامـة للإصـلاح   بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئ ١٩٦٢لسنة 
الزراعى والمجالس المحلية، وإذ كانت هذه المادة ذاتها تنص على أنه إذا لم يتقدم كـل  
ذى شأن مطالباً باستحقاقه وفقاً لأحكامها، فإن نصيبه يعتبر وقفاً خيريـاً، فقـد دفـع    
المدعى بعدم دستوريتها، ثم أقام الدعوى الماثلة بعد تقدير محكمة الموضـوع لجديـة   

وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول هذه الـدعوى تأسيسـاً علـى أن    . دفعه
صفة رافعها كحارس على الأعيان التى كانت موقوفة تقف عند حد المحافظـة عليهـا   
والقيام بإدارتها، ومباشرة حق التقاضى فيما ينشأ عن هذه الأعمال مـن منازعـات لا   

من استلامها، وأنه إذ كـان الحـارس    وذلك إلى أن يتمكن أصحابها. تمس أصل الحق
ليس من طالبى الاستحقاق فى الدعاوى الموضوعية، فإن صفته فى الدعوى الدستورية 

وحيث إن هذا الدفع مردود بأن ناظر الوقف علـى الأعيـان   . التى أقامها تكون منتفية
لسنة  ١٨٠التى اعتبر وقفها منتهياً عملاً بنص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 

قد عين حارساً قضائياً على الأعيـان التـى    -بإنهاء الوقف على غير الخيرات ١٩٥٢
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كانت موقوفة، وأضحى ملزماً بالتالى بأن يعمل على حفظها وأن يقوم بإدارتها، ذلـك  
أن الأحكام التى تنتظم الحراسة وبها تتحدد حقوق الحـارس ونطـاق سـلطاته، هـى     

ديعة وعقد الوكالة، وانطباقهما معاً على الحارس مؤداه مزاوجة بين عقدين هما عقد الو
ان له مهمتين تتمحض إحداهما عن صون المال وحفظه بصفته مودعاً عنده، وتخولـه  

واندماج هذين العقدين معاً لا يـدل علـى   . ثانيتهما إدارته باعتباره وكيلاً عن أصحابه
عليها، وحدود مسئوليته، ذلـك  أنهما متكافئان فى مجال بيان المهمة التى يقوم الحارس 

أن التزامه بصون الأموال التى يرعاها أظهر من واجبه كوكيل فى إدارتها، ومرد ذلك 
أن الحراسة فى حقيقتها لا تعدو أن تكون صورة خاصة من صور الوديعة، بـل هـى   

وعلـى مـا    -إذ كان ذلك، وكانت وزارة الأوقـاف . الصورة الأكثر وقوعاً فى العمل
هى التى  -١٩٦٢ لسنة ٤٤مادة الخامسة والعشرون من القرار بقانون رقم تقضى به ال

تقوم بحصر الأوقاف المقيدة بسجلاتها باعتبارها أوقافاً أهليـة لـيس لهـا مسـتحقون     
معلومون، وهى التى تعد الكشوف المتعلقة بها والمتضمنة بيـان مقرهـا ومسـاحتها    

المادة لضمان إعلام كل ذى شأن بها،  وحدودها على أن تنشر بالكيفية التى نظمتها هذه
وكانت هذه المادة عينها قد ألزمت كل ذى شأن بأن يتقدم لـوزارة الأوقـاف مطالبـاً    
باستحقاقه فى تلك الأوقاف خلال ستة أشهر من تاريخ النشر، وإلا اعتبر نصيب من لم 

عشـرين  متى كان ما تقدم، وكان إعمال نص المـادة الخامسـة وال  . يتقدم وقفاً خيرياً
فيما تضمنته من اعتبار نصيب كل من لم يتقدم مطالباً باستحقاقه خـلال   -المشار إليها

مؤداه انتزاع الأعيان التى اعتبر وقفها منتهياً من يـد   -الميعاد المحدد بها وقفاً خيرياً 
الحارس عليها وإخراجها بأكملها من نطاق ولايته، وغل يده عنها، وانتقالها إلى غيـر  

ا، بل والتغيير فى طبيعتها بتحويلها من أموال مملوكة يباشر عليها أصـحابها  مستحقيه
كل الحقوق المتفرعة عن الملكية، إلى أموال مرصودة على البـر موجهـة لتحقيـق    
أغراضه، وهو ما يخل بمهمة الحارس كأمين عليها تقع عليه مسئولية أعمـال الحفـظ   

بما فى ذلك الطعن بعـدم دسـتورية    -اإلى أن يتم تسليمها إلى أصحابه -التى تلزمها
. النص التشريعى الذى انتزع هذه الأعيان من زويها، وأحال حقوقهم فى شأنها عـدماً 

ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها مـن غيـر ذى صـفة حريـاً     
وحيث إن المدعى ينعى على المادة الخامسة والعشرين من القـرار بقـانون   . بالرفض

مخالفتها للحماية التى كفلها الدستور لحق الملكية  -المشار إليه – ١٩٦٢لسنة  ٤٤رقم 
 ١٩٥٢لسـنة   ١٨٠قولاً منه بأنه وفقاً للمادتين الثانية والثالثة من المرسوم بقانون رقم 

بإنهاء الوقف على غير الخيرات، فإن المستحقين فى الأوقاف وقت العمـل بأحكامـه   
انتهى فيه الوقف، وكان يتعين بالتالى صون ملكيـتهم مـن    أصبحوا ملاكاً للقدر الذى

خـلال   -العدوان، إلا أن النص المطعون عليه ألزمهم بأن يتقدموا لـوزارة الأوقـاف  
مطالبين بالحصص التى يملكونها فى هذه الأوقاف، وإلا اعتبر نصـيب   -ميعاد معلوم

يـتهم بإسـقاطها بالمخالفـة    كل من لم يتقدم لطلبها وقفاً خيرياً بما مؤداه التعرض لملك
للدستور الذى كفل حمايتها وحال دون مصادرتها بغير حكم قضائى، ومنع نزعها لغير 

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المادة الثانية من . المنفعة العامة ومقابل تعويض
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تنص على أن يعتبر منتهياً كل وقف لا يكـون   ١٩٥٢لسنة  ١٨٠المرسوم بقانون رقم لللل
ه فى الحال خالصاً لجهة من جهات البر، فإذا كان الواقف قد شرط فـى وقفـه   مصرف

لجهة بر خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار أو قابلة للتعيين مع صرف باقى الريع 
إلى غير جهات البر، اعتبر الوقف منتهياً فيما عدا حصة شائعة تضمن غلتها الوفـاء  

تنص مادته الثالثة على أن يصبح ما ينتهـى فيـه   و. بنفقات تلك الخيرات أو المرتبات
الوقف على الوجه المبين فى المادة السابقة ملكاً للواقف إن كان حياً وكـان لـه حـق    
الرجوع فيه، فإن لم يكن، آلت الملكية إلى المستحقين الحاليين كـل يقـدر حصـته أو    

لسـنة   ٤٤م ثم صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رق. حصة أصله فى الاستحقاق
المشار إليه، ونص فى مادته الخامسة والعشرين على أن تقوم وزارة الأوقاف  ١٩٦٢

. بحصر الأوقاف المقيدة بسجلاتها باعتبارها أوقافاً أهلية لها مستحقون غير معلـومين 
وتعد الوزارة كشوفاً بهذه الأوقاف يوضح بها أسم الوقف وأعيانه ومقرها ومسـاحتها  

وميتين، كما تلصق لمدة ثلاثة أشهر على البـاب الرئيسـى لمقـر    ينشر فى جريدتين ي
ديوان عام وزارة الأوقاف وبمقر الشرطة أو العمدة فى المدينة أو القرية التـى توجـد   
بدائرتها أعيان الوقف، ويكون لكل ذى شأن أن يطالب بإستحقاقه فى هـذه الأوقـاف،   

شهر من تاريخ النشر، فـإذا  وذلك بموجب طلب يقدم إلى وزارة الأوقاف خلال ستة أ
مضت هذه المدة دون أن يتقدم ذوو الشأن بهذا الطلب أعتبر نصيب كل من لم يتقـدم  

وعملاً بالمادة السادسة والعشرين من ذلك القانون، تتولى فحص الطلبـات  . وقفاً خيرياً
نـه  المقدمة من ذوى الشأن طبقاً لأحكام المادة السابقة لجنة أو أكثر يرأسها قاضى تعي

وزارة العدل، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكان انعقادها قرار من وزير الأوقاف، وتكون 
وحيـث  . قرارات هذه اللجان نهائية ولا يجوز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن

إن الدستور حرص على صون الملكية الخاصة وكفل عدم المساس بها إلا على سـبيل  
لتى أوردها، باعتبار أنها فى الأصـل مترتبـة علـى    الاستثناء، وفى الحدود وبالقيود ا

الجهد الذى بذله صاحبها بكده وعرقه، وحافزه إلى الانطلاق إلى آفاق التنمية مقتحمـاً  
دروبها، معبداً من خلالها طريقه إلى التقدم، إذ يختص دون غيره بالأموال التى يملكها 

مارها ومنتجاتها، وذلك دون ما إخلال وبتهيئة الانتفاع المفيد بها لتعود إليه ملحقاتها وث
بالقيود التى تفرضها وظيفتها الاجتماعية، وهى وظيفة يتحدد نطاقها ومرماهـا علـى   
ضوء طبيعة الأموال محل الملكية، والأغراض التى ينبغى توجيهها إليها، وبمراعـاة  

رعايـة  الموازنة التى يجريها المشرع ويرجح من خلالها ما يراه من المصالح أولى بال
وحيث إن من المقرر أن حق الملكية نافذ فى مواجهـة الكافـة، وأن   . وأجدر بالحماية

حصانته تدرأ عنه كل عدوان أياً كانت الجهة التى صدر عنها، وأنه صـوناً لحرمتهـا   
أنهـا لا تـزول بعـدم    : من جهتين، أولاهمـا  -على الأخص -كفل الدستور حمايتها

لمشرع من لوازمها، ولا أن يفصل عنها أجزاءهـا  استعمالها، ولا يجوز أن يجردها ا
المكونة لها، ولا أن ينتقص من أصلها أو يعدل من طبيعتها، ولا أن يقيد من مباشـرة  
الحقوق المتفرعة عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وبوجه خـاص  

يـر  لا يجوز أن يسقطها المشرع عن صاحبها سواء كان ذلك بطريـق مباشـر أو غ  
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مباشر، ولا أن يقرر زوال حقه على الأموال محلها إلا إذا كسبها غيره وفقاً للقـانون  
 -أنه لا يجوز نزع الملكية من ذويهـا : ثانيتهما. وطبقاً للأوضاع المنصوص عليها فيه

إلا فى الأحوال التى يقرهـا القـانون، وبالكيفيـة     -سواء عن طريق التأميم او غيره
قابل تعويض يكون معادلاً لقيمتها الحقيقية فى تاريخ نزعها، المنصوص عليها فيه، وم

ودون ذلك تفقد الملكيـة الخاصـة ضـماناتها    . ولمنفعة أو مصلحة عامة لها اعتبارها
الجوهرية، ويكون العدوان عليها غصباً لها أدخل إلى مصادرتها، وهو مـا حـرص   

همـا حمايـة الملكيـة    منه التى تقرر أولا ٣٤، ٣٢الدستور على توكيده فى المادتين 
الخاصة التى لا تقوم فى جوهرها على الاستغلال ودعمها لها شريطة آدائها لوظيفتهـا  
الاجتماعية التى يبين المشرع حدودها مراعياً أن تعمل فى خدمة الاقتصاد القومى وفى 
إطار خطة التنمية، وتقرر ثانيتهما صون الملكية الخاصة بما يحول دون نزعها لغيـر  

وحيث إنه متى كـان مـا تقـدم، وكـان     . عامة، ومقابل تعويض وفقاً للقانون منفعة
وسواء كانوا معلومين للجهة الإدارية  -المستحقون فى الأعيان التى أصبح وقفها منتهياً

قد صاروا مالكين لحصص فيها ملكية باته غير معلقة على  -أم كانوا غير معلومين لها
بل هذا الإنهاء، وكان النص التشريعى المطعـون  شرط بقدر الأنصبة التى كانت لهم ق

فيه قد ألزمهم بأن يتقدموا إلى الجهة الإدارية التى عينها، وخلال الموعد الذى حـدده،  
 -مطالبين بملكيتهم وإلا حرموا منها بصفة نهائية بانقلابها وقفاً خيرياً، وكان هذا النص

ى حق الملكيـة الخاصـة   قد تمحض عن عدوان مباشر عل -وقد جرى على هذا النحو
بإرصاده الأموال محلها وقفاً خيرياً، وهو ما يناقض طبيعتها ويعدل من خصائصـها،  
وينحل إلى انتزاعها من ذويها لغير منفعة عامة، ودون تعويض، وليس ذلك إلا إسقاطاً 
للملكية عن أصحابها بعمل تشريعى يناقض الحقيقة القانونية التى لا يجوز بمقتضـاها  

قل الملكية من شخص معين إلا إذا كسبها غيره وفقاً للقانون، بما مؤداه أن النص أن تنت
وآيـة ذلـك أن   . التشريعى المطعون فيه قد أزال الملكية عن أصحابها بإعدامـه لهـا  

بالنص المطعـون   -المستحقين لحصص فى الأعيان التى اعتبر وقفها منتهياً لا يفقدون
فتقر إلى دليل إثباته، وإنما تزول هذه الملكيـة عـنهم   ملكيتهم لها لأن حقهم فيها ي -فيه

بناء على واقعة لا شأن لها باستحقاقهم للحصص مثار النزاع، هى عدم مطالبتهم الجهة 
ولا محاجة فيما قررته هيئة قضـايا الدولـة مـن أن    . الإدارية بها خلال موعد محدد

يملكها المشرع مسـتهدفاً  النص المطعون فيه قد صدر فى حدود السلطة التقديرية التى 
تصفية أوضاع الأعيان التى اعتبر وقفها منتهياً وليس لها مستحقون معلومون، ذلك أن 
السلطة التقديرية فى مجال تنظيم الحقوق مقيدة بالتخوم التى فرضها الدستور حداً لهـا،  
 ومن بينها إلا يكون التنظيم التشريعى للحق مؤدياً إلى مصـادرته أو منطويـاً علـى   
اغتيال وجوده، وهو ما نحاه النص المطعون فيه باعتباره حصص المسـتحقين الـذين   
قعدوا عن طلبها خلال موعد معلوم، وقفاً مرصوداً على جهة بر، وهو ما يعتبر إهداراً 
للحق فى الملكية عاصفاً بخصائصها، ومناهضاً مبدأ خضوع الدولة للقانون بما يتطلبه 

ر النصوص التشريعية، وذلك بالتقيـد بالضـوابط التـى    من استقامة المنحى عند إقرا
وحيث إن النص التشريعى المطعون فيـه  . فرضها الدستور لحماية الحقوق التى كفلها
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مـن   ٤٠قد أخل كذلك بمبدأ الحماية القانونية المتكافئة المنصوص عليه فـى المـادة   لللل
استثنائية لا تستند إلى الدستور، ذلك أنه خص الفئة التى تعلق بها مجال تطبيقه بمعاملة 

أسس موضوعية جاوز بها ما تقتضيه الحماية المتكافئة بين المراكز القانونية المتماثلة، 
تلك هى عـدم  . وهى معاملة رتبها على واقعة لا يقوم بها التباين بين مركزين قانونيين

لحصص تقدم المستحقين إلى الجهة الإدارية التى حددها، خلال موعد معين، مطالبين با
ومن ثم يكون النص المطعون فيه قد وقع فى حومة المخالفة الدستورية . التى يملكونها
  .من الدستور ٦٥، ٤٠، ٣٤، ٣٢لأحكام المواد 

  

å„ã×Ê�h^f‰ù]  
��í{ÛÓ�]�k{ÛÓuV    بعدم دستورية المادة الخامسة والعشرين من قـرار رئـيس
تى تديرها وزارة الأوقـاف  بتسليم الأعيان ال ١٩٦٢لسنة  ٤٤الجمهورية بالقانون رقم 

إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية، وذلك فيما تضمنته من اعتبار 
خلال الميعاد المنصـوص عليـه    -نصيب كل من لم يتقدم بطلبه إلى وزارة الأوقاف

وقفاً خيرياً، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيـه مقابـل أتعـاب     -فيها
  .المحاماة
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   :يةحالة المادة القانون

بسريان قانون التأمين  ١٩٨٠لسنة  ١٠٢قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 
الاجتماعى على العاملين المصريين بالهيئة العربية للتصـنيع ووحـداتها الإنتاجيـة    

��.القانون موقوفا كليا بحكم المحكمة الدستورية الماثل -والشركات التى تساهم فيها �
øÚ^Ò�ÜÓ£]�“Þ        

 gÃ�Ö]�Ü‰^e 

 �]�^é×ÃÖ]�íè…çj‰‚Ö]�íÛÓ 

  . ...........................١٩٩٣إبريل سنة  ٣بالجلسة العلنية المنعقدة    
  رئيس المحكمةنائب ......عوض محمد عوض المر/ برئاسة السيد المستشار

محمد ولى الدين جلال وفاروق عبدالرحيم غنـيم  : وعضوية السادة المستشارين 
نصير وسامى فرج يوسـف والـدكتور عبدالمجيـد     وحمدى محمد على وعبد الرحمن

 فياض
  المفوض ........……السيد عبد الحميد عمارة  /وحضور السيد المستشار 

   أمين السر  ........................رأفت محمد عبد الواحد/ وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_ 

قضـائية    ٨سـنة  ل ٢٥فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 
  ........ تنازع"

l]ð]†{{qý]  
أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلـم كتـاب    ١٩٨٦أكتوبر سنة  ٢٩بتاريخ 

بسـريان   ١٩٨٠لسـنة   ١٠٢المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 
ها قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالهيئة العربية للتصـنيع ووحـدات  

طلبـت فيهـا   ، وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة. الإنتاجية والشركات التى تساهم فيها
. أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيهـا ، وبعد تحضير الدعوى. الحكم برفض الدعوى

وقررت المحكمة إصدار الحكـم  ، ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة
  . فيها بجلسة اليوم
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  .والمداولة، عد الاطلاع على الأوراقب 
تتحصـل   –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

فى أن المدعيين بعد أن انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة بإحالتهم إلى التقاعد واستحقوا 
شـركاتها  التحقوا بالهيئة العربية للتصنيع وعملوا ب، عن عملهم بها معاشاتهم العسكرية

وظلوا يجمعون بين رواتبهم من هذه الهيئة ومعاشاتهم العسكرية التى استحقوها طبقـاً  
لسـنة  ١٠٢إلى أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقـم   ١٩٧٥لسنة  ٩٠للقانون رقم 

لسـنة   ١٥٠من القانون رقم  ١٨الذى نص فى مادته الأولى على إلغاء المادة  ١٩٨٠
الهيئة العربية للتصنيع والاتفاقيات المبرمة وفقـاً  فى شأن حصانات وامتيازات  ١٩٧٦

وفى مادته الثانية على أن تسرى على العاملين بهذه الهيئة ووحـداتها الإنتاجيـة   ، لها
 ٧٩والشركات التى تساهم فيها أحكام قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقـم  

ام محكمة القضـاء الإدارى  قضائية أم ٣٥ لسنة ٨٥فأقاموا الدعوى رقم ، ١٩٧٥لسنة 
وإذ قضت هـذه  ، طالبين الحكم بإلغاء القرار بقانون المشار إليه واعتباره كأن لم يكن

 ١٩٨٣لسـنة   ٩فقد أقاموا الـدعوى رقـم   ، المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى
عسكرية والدعاوى المضمومة إليها أمام اللجنة القضائية لضباط القوات البرية طـالبين  

كما دفعوا ، ١٩٨٠يونية سنة  ١د إليهم معاشاتهم العسكرية من تاريخ قطعها فى أن تر
وإذ قدرت اللجنة جدية هذا الدفع ، ١٩٨٠لسنة  ١٠٢بعدم دستورية القرار بقانون رقم 

وحددت لذلك ميعاداً لا يجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدعوى الدستورية فقد أقاموا الـدعوى  
بسـريان   ١٩٨٠لسـنة   ١٠٢ الجمهورية بالقانون رقموحيث إن قرار رئيس . الماثلة 

قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالهيئة العربية للتصـنيع ووحـداتها   
تلغى المـادة  : " الإنتاجية والشركات التى تساهم فيها ينص فى مادته الأولى على أن 

" . ت المبرمة وفقاً لهـا  المشار إليها والاتفاقيا ١٩٧٦لسنة  ١٥٠من القانون رقم  ١٨
تسرى على العاملين بالهيئـة العربيـة للتصـنيع    : " وينص فى مادته الثانية على أن 

ووحداتها الإنتاجية والشركات التى تساهم فيها أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر 
ويختص صندوق التأمينات الذى تديره الهيئة العامـة  .  ١٩٧٥لسنة  ٧٩بالقانون رقم 

وينص فى مادته الثالثة على " . لتأمين والمعاشات بالتأمين على العاملين المشار إليهم ل
علـى أصـحاب    ١٩٧٥لسـنة   ٩٠من القانون رقـم   ٩٩تسرى أحكام المادة : " أن 

وفـى حالـة   . المعاشات العسكرية المعينين بالجهات المشار إليها فى المادة السـابقة  
من قـانون   ٣٦مدة الخدمة المدنية طبقاً لحكم المادة اختيار ضم مدة الخدمة العسكرية ل

التأمين الاجتماعى يعفى صاحب المعاش من رد المعاشات التى صـرفت إليـه وفقـاً    
وينتهى فى مادته الرابعة والأخيرة " . لأحكام اتفاقية التأمينات الاجتماعية المشار إليها 

تكون له قـوة القـانون وأن    إلى النص على نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وأن
وحيث أن مؤدى نص المادة الأولى مـن القـرار بقـانون    . يعمل به من تاريخ نشره 

من قانون حصانات وامتيازات الهيئة العربية للتصـنيع   ١٨إلغاء المادة ، المطعون فيه
ومن ثـم إلغـاء   ، والاتفاقيات المبرمة وفقاً لها ١٩٧٦لسنة  ١٥٠الصادر بالقانون رقم 

قية التأمينات الاجتماعية المعقودة بين جمهورية مصر العربيـة والهيئـة العربيـة    اتفا
: وكانت تنص فى مادتهـا التاسـعة علـى أن     ١٩٧٦مايو سنة  ٢٣للتصنيع بتاريخ 
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المؤمن عليهم الذين يتقاضون معاشات وقت بدء عملهم بالهيئة العربية للتصنيع وفقـاً  "
ى صرف معاشهم وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات لقانون غير قانون التأمين يستمرون ف

كما أن ما قررته المادة الثالثة من القرار بقانون المطعون " . التى كانوا يخضعون لها 
من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة  ٩٩عليه من سريان حكم المادة 

ت العسـكرية المعينـين   على أصحاب المعاشا ١٩٧٥لسنة  ٩٠الصادر بالقانون رقم 
إذا " بالهيئة العربية للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والشركات التى تساهم فيها مؤداه أنـه  

عين صاحب معاش فى الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئـات  
والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أوقف صرف معاشه طوال مدة اسـتخدامه  

وحيث إن من بين ما ينعاه المدعون علـى قـرار   . راً من تاريخ استلامه العمل اعتبا
المشار إليه خروجه علـى نطـاق    ١٩٨٠لسنة  ١٠٢رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

 ١٩٧٢لسـنة   ٢٩التفويض المخول لرئيس الجمهورية بمقتضى أحكام القـانون رقـم   
قولاً بأن القرار بقانون ، قانونبتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة ال

المطعون عليه صدر لتنظيم التأمينات الاجتماعية للعاملين فى الهيئة العربية للتصـنيع  
الذى عين الموضوعات التى يجـرى   ١٩٧٢لسنة  ٢٩مستنداً فى ذلك إلى القانون رقم 

التفويض فيها وحصرها فى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفـى إصـدار   
قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخـرى اللازمـة   

ومن ثم يكون هذا التفويض قد استبعد من نطاقه موضـوع القـرار   ، للقوات المسلحة
وبالتالى جاء هذا القرار بقانون مجاوزاً حدود التفويض المخول ، بقانون المطعون عليه

جانباً من الولاية التشريعية لمجلس الشعب دون سند مـن  لرئيس الجمهورية ومنتزعاً 
، وحيث إن هذا النعى فى محلـه .  منه ١٠٨، ٨٦الدستور وبالمخالفة لأحكام المادتين 

أنها  –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –ذلك أن الأصل فى نصوص الدستور 
هى باعتبارهـا كـذلك   تمثل القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة و

تتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعـين احترامهـا والعمـل بموجبهـا     
وإذ كان الدستور قـد  . باعتبارها أسمى القواعد الآمرة وأحقها بالنزول على أحكامها 

حدد لكل سلطة عامة وظائفها الأصلية وما تباشره من أعمال أخـرى لا تـدخل فـى    
د استثناء يرد على أصل انحصار نشاطها فى المجال الـذى يتفـق مـع    بل تع، نطاقها

وكان الدستور قد حصر هذه الأعمـال الاسـتثنائية وبـين بصـورة     ، طبيعة وظائفها
تفصيلية قواعد ممارستها تعين على كل سلطة فى مباشرتها لهـا أن تلتـزم حـدودها    

وإلا وقع عملها مخالفـاً  ، روأن تردها إلى ضوابطها الدقيقة التى عينها الدستو، الضيقة
وحيث إن الدستور اختص السلطة التشريعية بسن القوانين وفقـاً لأحكامـه   .  لأحكامه

منه على أن يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقـر السياسـة    ٨٦ فنص فى المادة
كما يمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية وذلك كله على الوجـه  ، العامة للدولة

وكان الدستور بتحديده لكل مـن السـلطة التشـريعية والتنفيذيـة     ، ن فى الدستورالمبي
قد عين لكل منها التخوم والقيود الضابطة لولايتها بما ، والقضائية وظائفها وصلاحيتها

يحول دون تدخل إحداها فى أعمال السـلطة الأخـرى أو مزاحمتهـا فـى ممارسـة      
وكان الأصل أن تتولى السـلطة  ، كان ذلكمتى ، اختصاصاتها التى ناطها الدستور بها

التشريعية بنفسها مباشرة الوظيفة التى اختصها الدستور بهـا وأقامهـا عليهـا، إلا أن    
الدساتير المصرية جميعها كان عليها أن توازن ما يقتضيه الفصـل بـين السـلطتين    
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 ـ    لللل لاً التشريعية والتنفيذية من تولى كل منهما لوظائفها فـى المجـال المحـدد لهـا أص
بضرورة الترخيص للسلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية فى أن تمارس عنـد  
الضرورة وفى الأحداث الاستثنائية جانباً من الوظيفة التشريعية تمكيناً لها من تنظـيم  

والسرعة والدقة ، مسائل بعينها تكون اقدر على مواجهتها بتدابير تقتضيها المرونة تارة
 –ولقد كان النهج الذى التزمته الدساتير المصرية على اختلافهـا  . والحسم طوراً آخر

وبناء على تفويض  –وعلى ضوء موجبات هذه الموازنة هو تخويلها السلطة التنفيذية 
من السلطة التشريعية فى أحوال بذاتها تفرضها الضرورة وتمليها الأوضاع الاستثنائية 

ة التشريعية بموجبها عن ولايتهـا  رخصة تشريعية فى حدود ضيقة لا تتخلى السلط –
وإنمـا تتقيـد   ، ولا ينفلت بها زمام هذا الاختصاص فى يـدها ، فى مجال سن القوانين

ممارسة هذه الرخصة الاستثنائية بقيود وضوابط تكفل انحصارها فى المجال المحـدد  
لها وبما لا يخرجها عن الأغراض المقصودة منها باعتبار أن الاختصـاص المخـول   

التنفيذية فى نطاق التفويض الممنوح لها لا يعدو أن يكون استثناء مـن أصـل    للسلطة
بما مؤداه أن القيود ، قيام السلطة التشريعية على مهمتها الأصلية فى المجال التشريعى

والضوابط التى أحاط الدستور بها مباشرة السلطة التنفيذية لهذه الرخصـة الاسـتثنائية   
فى يد السلطة الأصلية التى أقامتهـا   –وكمبدأ عام  –ريعية غايتها أن تظل الولاية التش

هيئة الناخبين لممارستها، وأن يكون مرد الأمر دائماً إلـى الشـروط التـى فرضـها     
الدستور لجواز التفويض فى بعض مظاهر هذه الولاية سواء تعلـق الأمـر بمناسـبة    

وتـوافر هـذه الشـروط     ،أو الرقابة على كيفية تنفيذه، أو بمدته، أو بمحله، التفويض
وإليهـا تمتـد   ، مجتمعة هو مناط مباشرة السلطة التنفيذية لهذا الاختصاص الاستثنائى

الرقابة التى تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح للتحقق من قيامهـا  
 – ولضمان ألا تتحول هذه الرخصة التشـريعية ، فى الحدود التى رسمها الدستور لها

إلى سلطة تشريعية كاملة ومطلقة لا قيد عليها ولا عاصم  –طبيعة استثنائية  وهى من
وشروط التفويض هذه هى التى عنى الدستور القائم ببيانهـا  . من جموحها وانحرافها 

منه التى تنص على أن لـرئيس الجمهوريـة عنـد     ١٠٨وتفصيل أحكامها فى المادة 
ى تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى وبناء عل، الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية

. ويجب أن يكون التفويض لمدة محـدودة  ، أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون
ويجب عرض هذه . وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها 

فإذا لم تعـرض  ، القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض
وبـذلك يكـون   .عرضت ولم يوافق عليها المجلس زال ما كان لها من قوة القانون  أو

الدستور قد أجاز التفويض التشريعى وخوله لرئيس الجمهورية فى إطار عام هـو ألا  
ينطوى التفويض على نقل الولاية التشريعية بأكملها أو فى جوانبها الأكثر أهمية مـن  

. ذية أو التنازل عنها بإنابة جهة أخرى فى ممارسـتها  الهيئة النيابية إلى السلطة التنفي
فحصـرها فـى قيـام    " مناسبة التفويض : وفى إطار هذا الضابط العام حدد الدستور

الضرورة والأوضاع الاستثنائية التى تدور معها على إقراراه وحـرص إمعانـاً فـى    
لأغلبية الخاصة الحيطة على أن تكون موافقة السلطة التشريعية على قانون التفويض با

التى تطلبها ممثله فى ثلثى أعضائها لضمان أن يظل التفويض فـى حـدود ضـيقة لا    
وعهد ، وأن يكون إقراره مرتبطاً بدواعيه الضاغطة مبرراً بها مستنداً إليها، تفريط فيها

فى قانونه وذلك من خـلال  " محل التفويض " إلى السلطة التشريعية بأن تعين بنفسها 
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اطع للمسائل التى يتناولها وأسس تنظيمها لتتقيد السـلطة التنفيذيـة بنطـاق    تحديدها الق
" وجعل التفـويض  ، التفويض ولا تجاوزه إلى غير المسائل التى يشملها فى موضوعه

محدداً سلفاً أو قابلاً للتعيين كى يمثل هذا الميعاد حداً زمنياً لا " بميعاد معلوم " موقوتاً 
لتنفيذية فى ممارستها لاختصاصها الاستثنائى وإلا انطـوى  يجوز أن تتخطاه السلطة ا

، عملها على اقتحام للولاية التشريعية التى اختص الدستور بها الهيئة النيابية الأصـلية 
التى جعل الدسـتور زمـام    – وهو ما عززه الدستور حين أقام من السلطة التشريعية

مجاوزة السلطة التنفيذية لحـدود  "  علىرقيباً  –إقرار القوانين وتعديلها وإلغائها بيدها 
مـن الدسـتور مـن أن     ١٠٨وذلك بما أوجبته المادة ". التفويض أو التزامها بأبعاده 

تعرض على السلطة التشريعية التدابير التى اتخذها رئيس الجمهورية إعمـالاً لقـانون   
ى السلطة فإذا لم تعرض عل، التفويض وذلك فى أول جلسة تدعى إليها بعد انتهاء مدته

وكان ذلك ضـماناً  . زال ما كان لها من قوة القانون ، التشريعية أو عرضت ولم تقرها
لممارسة هذا الاختصاص الاستثنائى فى حدود القيود التى عينهـا الدسـتور حصـراً    

وكان ما تصدره السلطة التنفيذية ، وحيث إنه متى كان ما تقدم. لنطاقه وضبطاً لقواعده
القانون مجاوزة بها محـل التفـويض لخروجهـا عـن نطـاق      من قرارات لها قوة 

تقع مخالفة للدستور لافتئاتهـا علـى ولايـة السـلطة     ، الموضوعات التى يجرى فيها
المطعون فيـه   ١٩٨٠لسنة  ١٠٢وكان البين من أحكام القرار بقانون رقم ، التشريعية

لسـنة   ٧٩رقـم  أنها تقرر سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقـانون  
على العاملين المصريين بالهيئة العربية للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والشركات  ١٩٧٥

وكانت هذه الهيئة وفقاً لاتفاقية تأسيسها متمتعة بالشخصية القانونيـة  ، التى تساهم فيها
وتوخى إنشاؤها قيام قاعدة صناعية عربية تكفل إقامة وإنمـاء وتطـوير الصـناعات    

تحقيق المصالح المشتركة للدول العربية المساهمة فيها علـى أسـس فنيـة    المتقدمة و
وكـان إفصـاح   ، واقتصادية سليمة وذلك كله على الوجه المبين فى نظامها الأساسى

المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطـر عـن إرادتهـا    
ر رئيس الجمهورية بالقانون رقـم  قد أعقبه صدور قرا، الانسحاب من عضوية الهيئة

لمواجهة هذه الأوضاع الطارئة فنص هذا القرار بقانون على أن تظل  ١٩٧٩لسنة  ٣٠
الهيئة متمتعة بالشخصية الاعتبارية وفقاً للأحكام المقررة فى قانون مركزها ومقرها، 

ها كما تظل متمتعة باختصاصاتها وسلطاتها ومزاياها وحصاناتها التى كانت مقررة ل
مع استمرارها فى مزاولة نشاطها واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها، وكان القرار 

المطعون عليه قد انطوى فى مادتيه الأولى والثالثـة   ١٩٨٠لسنة  ١٠٢بقانون رقم 
على إلغاء القاعدة التى كانت تقرر الحق فى الجمع بين مرتب الوظيفة فـى الهيئـة   

نتاجية والشركات التى تسـاهم فيهـا وبـين المعـاش     العربية للتصنيع ووحداتها الإ
وعلى مـا أوردتـه    –العسكرى المستحق قبل التعيين فيها، وكان هذا القرار بقانون 

 ١٩٧٢لسنة  ٢٩قد صدر استناداً إلى أحكام القانون رقم  –ديباجته بصريح عبارتها 
ة دليل فـى  بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون، وليس ثم

الأوراق على ان رئيس الجمهورية أصدره بناء على قانون آخـر، وكانـت المـادة    
قاطعة فى أن التفويض الصادر عن السلطة  ١٩٧٢لسنة  ٢٩الأولى من القانون رقم 

التشريعية وفقاً لأحكامه تحدد موضوعه فى التصـديق علـى الاتفاقيـات الخاصـة     
والاعتمادات  قانون فيما يتعلق باعتمادات التسليحبالتسليح وفى إصدار قرارات لها قوة ال
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وكان قانون التفـويض المشـار إليـه قـد صـدر      ، الأخرى اللازمة للقوات المسلحةلللل
أن الأمر بالنسبة إلى اتفاقيـات  " لاعتبارات أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية حاصلها 

 ـ  ١٥١التسليح يقتضى وفقاً لنص المادة  ة مجلـس  من الدستور الحصول علـى موافق
كما أن رفع تكاليف التسليح بالزيادة عما هو وارد بالموازنـة  ، الشعب وتصديقه عليها

من الدستور العرض على مجلس الشـعب   ١١٦العامة للدولة يقتضى وفقاً لنص المادة 
وأنه على ضوء هذه ، للحصول على موافقته التى يجب وفقاً للدستور أن تصدر بقانون

ى السرية الواجبة عند إبرام اتفاقيات التسليح وكـذلك عنـد   الأحكام وما تقتضيه دواع
النظر فى اعتمادات التسليح ولأنه من غير الملائم عرض المشروعات الخاصة بـذلك  

وكانـت  ، لمـا كـان ذلـك   . فقد أعد مشروع القـانون المرافـق   ، ومناقشتها علانية
قد حددتها  ١٩٧٢لسنة  ٢٩الموضوعات التى جرى بها التفويض الصادر بالقانون رقم 

السلطة التشريعية على الوجه السالف بيانه فى نطاق صلاحياتها الدسـتورية اسـتجابة   
وكان موضوع القرار بقانون المطعون عليـه  ، من جانبها لدواعى السرية المحيطة بها

ولا ينزل منزلة المسائل التى تعلق بها قانون التفويض سـواء مـن   ، منبت الصلة بها
هميتها فإن القرار بقانون المطعون عليه يكون قـد جـاوز نطـاق    حيث طبيعتها أو أ

التفويض وصدر بالتالى غير مستند لأحكامه منتزعاً جانباً من الولايـة التـى تملكهـا    
ولا . منـه   ١٠٨، ٨٦السلطة التشريعية وفقاً لأحكام الدستور ومخالفاً من ثم للمادتين 

ه قد صدر ارتكاناً إلى أحكام القـانون  محاجة فى القول بأن القرار بقانون المطعون في
ذلك أن ما نص عليه هذا القانون من تفويض ، وفى حدود أحكامه ١٩٧٤لسنة  ٤٩رقم 

رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القـانون بالتصـديق علـى الاتفاقيـات     
 المتعلقة بمشروعات الإنتاج الحربى وكذلك إصدار قرارات لها قوة القانون بالأحكـام 

وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القـانون   –غايته  –الخاصة بكل مشروع منها 
إقامة صناعة حربية متطـورة فـى   تنفيذ ما تقتضيه استراتيجية التصنيع الحربى من  –

إطار مشروعات الإنتاج الحربى التى تنفرد بطبيعتها الخاصـة بـالنظر إلـى سـريتها     
وعدم ملاءمة عرضها ومناقشتها علانيـة وبمراعـاة    وحساسيتها وأهميتها للأمن القومى

وهى  –تنظيمها دون تقيد بأحكام قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة 
أغراض لا يتصل بها القرار بقانون المطعون عليه، ولا يمكن حمله عليهـا أو اعتبـاره   

د صدر فى شأن يتعلق بالتأمينات وق – مدخلاً إليها، بما مؤداه مجاوزة ذلك القرار بقانون
حدود التفويض الصـادر عـن السـلطة     – الاجتماعية للعاملين بالهيئة العربية للتصنيع

   .التشريعية، وبطلانه بتمامه تبعاً لسقوط أحكامه بأكملها

Êå„ã×�h^f‰ù]  
�í{ÛÓ�]�kÛÓuV    ١٠٢بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقـانون رقـم 

قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالهيئة العربية بسريان  ١٩٨٠لسنة 
وألزمـت الحكومـة   ، للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والشـركات التـى تسـاهم فيهـا    

  . ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، المصروفات
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  . ........................م  ١٩٩٣فبراير سنة  ٦ بالجلسة العلنية المنعقدة
  رئيس المحكمة نائب......عوض محمد عوض المر/ برئاسة السيد المستشار

الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى : وعضوية السادة المستشارين 
الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض 

  ومحمد على سيف الدين
  ....…محمد خيرى طه عبد المطلب  /وحضور السيد المستشار 

   رئيس هيئة المفوضين
  أمين السر  ........................رأفت محمد عبد الواحد/ وحضور السيد 
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قضـائية   ١١لسنة  ٣٧فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 

  ..... ستوريةد"

l]ð]†{{qý]  
أودع المدعى صحيفة هذه الـدعوى قلـم كتـاب     ١٩٨٩أغسطس سنة  ٨بتاريخ 

وفى الموضوع بعدم دستورية نـص الفقـرة   ، المحكمة طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا
وقدمت هيئـة قضـايا الدولـة    . من قانون الإجراءات الجنائية ١٢٣الثانية من المادة 

وقدم المدعى عليه الرابع عـدة مـذكرات   . م برفض الدعوىمذكرة، طلبت فيها الحك
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أودعـت هيئـة   ، وبعد تحضير الدعوى. ١٩٩٢أكتوبر سنة  ١٤بدفاعه آخرها بتاريخ لللل
ونظرت الدعوى على الوجـه المبـين بمحضـر الجلسـة،     . المفوضين تقريراً برأيها

 وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم

í{{ÛÓ�] 

  ى الأوراق والمداولةبعد الاطلاع عل
تتحصل فـى   -على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-حيث إن الوقائع

 ٥٠٨الـدعوى رقـم    -بطريق الادعاء المباشر – أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام
ضـد   -كلى الاسـكندرية  ١٩٨٨لسنة  ٢٠جنح سيدى جابر المقيدة برقم  ١٩٨٨لسنة 

وقـائع  ) رجال عبد الناصـر والسـادات  (إليه فى مؤلفه  المدعى متهما إياه بأنه أسند
، من قانون العقوبات ٣٠٧، ٣٠٣، ٣٠٢تتضمن قذفا فى حقه وتستوجب عقابه بالمواد 

وهى وقائع نسبها إليه باعتبارها متعلقة بالفترة التى كان يشغل فيها منصـب المـدعى   
ويضا مقداره خمسـمائة  العام الاشتراكى، ويتعين بسبب زيفها إلزامه بأن يؤدى إليه تع

إعمالا لنص  -وإذ دفع المدعى بالحقوق المدنية. ألف جنيه لجبر الأضرار الناشئة عنها
بسقوط حق المـتهم فـى    -من قانون الإجراءات الجنائية ١٢٣الفقرة الثانية من المادة 

التدليل على صحة الوقائع التى أسندها إليه، وطعن المتهم بعدم دستورية هـذه الفقـرة   
فقد ، تها، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه مصرحة له برفع الدعوى الدستوريةذا

من قانون العقوبات تنص فى فقرتها الأولى  ٣٠٢وحيث إن المادة . أقام الدعوى الماثلة
مـن   ١٧١يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة "على أن 

ة، لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقـررة  هذا القانون أمورا لو كانت صادق
ومع "كما تنص فقرتها الثانية على أنه " لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه

ذلك، فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة 
يتعـدى أعمـال   عامة لايدخل تحت حكم هذه المادة إذا حصل بسلامة نية، وكـان لا  

أما فقرتهـا  ". الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة بشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إليه
ولايقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينـة  " الثالثة فنصها

جنائية من قانون الإجراءات ال ١٢٣، وتوجب الفقرة الثانية من المادة "فى الفقرة السابقة
على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرهـا مـن   

وعلى الأكثر فى الخمسـة الأيـام   ، المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له
بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شـخص ذى صـفة نيبابيـة    ، التالية

قه فى إقامة الدليل المشار إليـه فـى الفقـرة    عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط ح
من قانون العقوبات، فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمـة   ٣٠٢الثانية من المادة 

مباشرة أو بدون تحقيق سابق، وجب أن يعلن النيابة والمدعى بـالحق المـدنى ببيـان    
حقه كذلك فى تقديم الأدلة فى الخمسة أيام التالية لإعلان التكليف بالحضور، وإلا سقط 

 ١١٣من القرار بقـانون رقـم    ١٢٣وجاء فى المذكرة الإيضاحية لنص المادة . الدليل
من المفهوم أن نص قانون العقوبات على عدم العقاب على القذف : مايلى  ١٩٥٧ لسنة

فى حق الموظف العام أو ذى الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة معنـاه أن  
ترض فى القاذف التأكد بالدليل من صحة مايرمى به وأن أدلتـه جـاهزة   المشرع قد اف
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لـذلك  . لديه قبل النشر وإلا كان القذف مجازفة يعتمد مرتكبها على ما يتصيده من أدلة
يجب التدخل بإلزامه بتقديم هذه الأدلة دون مطل أو تأخير وحتى لاتبقى أقدار النـاس  

ق أبلغ الأذى، وإنه وإن كانت المصلحة العامـة  معلقة مدة قد تطول فيتأذون بهذا التعلي
قد أباحت الطعن على الموظفين وغيرهم من ذوى الصفات العامة، فإن هذه المصـلحة  
بعينها تقضى بحمايتهم من المفتريات التى توجه إليهم نكالا باشخاصهم فتصيب الصالح 

مـن   ١٢٣مادة فرؤى لذلك إضافة حكم جديد إلى ال. العام من ورائهم بأفدح الأضرار
قانون الإجراءات الجنائية يوجب على المتهم بارتكاب جريمة قذف بطريق النشر فـى  
إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم عند أول استجواب له وعلى الأكثـر  
فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على وقائع القذف وإلا سقط حقه فى إثباتهـا بعـد   

لإيجاب لايتجاوز مطالبته بتقديم صور الأوراق التى يسـتند إليهـا   ذلك، على أن هذا ا
وغنى عـن البيـان أن   . وأسماء الشهود الذين يعتمد على شهادتهم وما يستشهدهم عليه

بباب التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق، ينصرف أيضـا   ١٢٣إيراد هذا الحكم فى المادة 
التـى تسـحب    ١٩٩إعمالا للمـادة   بطريق اللزوم إلى التحقيق بمعرفة النيابة العامة

الأحكام المقررة لقاضى التحقيق على إجراءات التحقيق بمعرفة النيابة العامة فيما لـم  
أما حيث ترفع الدعوى دون اسـتجواب المـتهم أو يرفعهـا    . يرد فيه نص خاص بها

المدعى بالحق المدنى مباشرة وفى الأحوال التى يجوز فيها ذلك، فيكون على المـتهم  
وحيـث  . لان البيانات المتقدمة فى مدة الخمسة أيام التالية لإعلان التكليف بالحضورإع

إن البين من الأوراق أن المضرور من الوقائع التى نسبها إليـه المـدعى فـى أحـد     
هو الذى أقام الادعاء المباشر وبه ترفـع   -والتى اعتبرها قذفا علنيا فى حقه -مؤلفاته

وهـى   -لمقرر قانونا إن المصلحة الشخصية المباشـرة وكان من ا -الدعوى الجنائية
مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبـين المصـلحة    -شرط لقبول الدعوى الدستورية

القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية 
، الموضـوع  مؤثرا فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمـة 

وكان انعقاد الخصومة الجنائية من خلال الادعاء المباشر يتحقـق بـإعلان صـحيفة    
التكليف بالحضور إلى المتهم بناء على طلب المدعى بالحق المدنى، وكان المدعى فى 
الدعوى الماثلة قد كلف بالحضور أمام المحكمة الجنائية مباشرة وبدون تحيق سـابق،  

 -باشر التى يتحدد بها نطاق الطعن فـى الـدعوى الماثلـة   فإن مصلحته الشخصية الم
من قانون الإجراءات الجنائية مـن   ١٢٣تنحصر فيما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 

إلزامه إعلان النيابة والمدعى بالحق المدنى ببيان الأدلة على صحة كل واقعة أسـندها  
المحدد فيها، وهو خمسة الأيـام   علانية إلى المدعى بالحق المدنى، وذلك خلال الميعاد

وحيث إن المـدعى  . التالية لإعلان التكليف بالحضور، وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل
من قـانون الإجـراءات الجنائيـة مخالفتهـا      ١٢٣ينعى على الفقرة الثانية من المادة 

أدخلها كتعـديل علـى هـذا     ١٩٥٧لسنة  ١١٣للدستور بمقولة أن القرار بقانون رقم 
وحيث إن هذا النعـى  . قانون وأنه لايجوز تنظيم الحريات العامة أو تقييدها إلا بقانونال

مردود بأن القرارات بقوانين التى تصدر عن رئـيس الجمهوريـة إعمـالا لسـلطاته     
من الدستور، لها بصريح نصها  ١٤٧، ١٠٨الدستورية المنصوص عليها فى المادتين 

التنظيم كل ما يتناوله القانون بما فى ذلك المسـائل  قوة القانون، ومن ثم فإنها تتناول ب
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فإذا تضـمن  . التى نص الدستور على أن يكون تنظيمها بقانون أو وفقا لأحكام القانونلللل
القرار بقانون قيدا على حق أو حرية عامة يعطل الانتفاع بها أو يضيق من نطاقهـا،  

لحـدود التـى رسـمها    وقع هذا القرار فى حومة المخالفة الدستورية لخروجه علـى ا 
وحيث إن المدعى ينعى على النص التشريعى المطعـون  . الدستور فى مجال تنظيمها

من الدستور، وذلك بإلزامـه المـتهم    ٦٧عليه إهداره أصل البراءة الذى كلفته المادة 
مـن قـانون    ٣٠٢بارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية مـن المـادة   

لوقائع المعتبرة قذفا فى حق القائم بالعمل العام خـلال ميعـاد   العقوبات إثبات صحة ا
قصير للغاية، وهو مايعتبر نفيا للجريمة التى كان يتعين على النيابة العامة إثباتها فـى  
كل ركن من اركانها باعتبار أن اصل البراءاة يمتد إلى كل فرد سواء كان مشتبها فيه 

من قانون الإجـراءات الجنائيـة    ٢٧٥من المادة أو متهما، وهو ماأكدته الفقرة الثانية 
وحيث إن هـذا النعـى   . آخر من يتكلم –فى كل الأحوال  –بإيجابها أن يكون المتهم 

مردود بأن ما يعد قذفا وفقا للقانون إنما يندرج تحت الجـرائم التـى تخـل باعتبـار     
على أن  وقد دل المشرع بالنصوص التى حدد بها أركان هذه الجريمة. الشخص وقدره

قوامها إسناد واقعة محددة قصدا وعلانية إلى شخص معين إذا كان مـن شـأن هـذه    
والأصل فى هذه الجريمة أن . عقابه أو احتقاره -لو قام الدليل على صحتها –الواقعة 
مؤاخذ بالعقوبة المقررة لها ولو كان يعتقـد صـحة    -وكلما توافرت اركانها -مرتكبها

أو كان لهذه الواقعة معينها من الأوراق وسـواء كـان   ، يرهالواقعة التى نسبها إلى غ
تقديره لثبوتها مشوها أو مندفعا أو متزنا، حملته على إسنادها ضغائن شخصية أم كان 

ومن ثم لا اعتداد فى قيام هـذه الجريمـة   . مستلهما فى ذلك قوة الحقيقة ونقاء الضمير
اقتران إسـنادها  ، لوغها فى الباطلبصحة الواقعة أو بهتانها، استوائها على الحق أم و

وإذ كان ما تقدم هو الأصل فى كل واقعة تعد . بنية الأضرار أم تجرده من سوء القصد
قذفا وفقا للقانون، إلا أن المشرع أباح الإسناد العلنى لما يعد قذفا، وذلك فـى أحـوال   

مكلفين بالخدمة بذاتها هى تلك التى يقتضيها الطعن فى أعمال الموظفين العموميين أو ال
العامة أو ذوى الصفة النيابية العامة باعتبار أن هذه الاعمال من الشئون العامة التى لا 
يجوز أن يكون الاهتمام بالاستقامة فى أدائها والالتزام بضـوابطها ومتطالبتهـا وفقـا    

بما مؤداه أن يكون انتقاد جوانبها ، للقانون مقصورا على فئة من المواطنين دون أخرى
السلبية وتعرية نواحى التقصير فيها وبيان أوجه مخالفة القانون فى مجال ممارسـتها،  
حقا لكل مواطن وفاء بالمصلحة العامة التى يقتضيها النهوض بالمرافق العامـة وأداء  

ولأن الوظيفة العامة ومايتصل بها مـن الشـئون   ، المسئولية العامة على الوجه الأكمل
والتزامهم الأصلى فى شـأنها مقصـور   . كليفا للقائمين عليهاالعامة لا تعدو أن تكون ت

فإذا كان انتقاد القائم من هؤلاء بالعمل . على النهوض بتبعاتها بما لا مخالفة فيه للقانون
 -لـو صـحت   -العام منطويا على إسناد واقعة أو وقائع بذاتها علانية إليه من شـأنها 

ية، واقعا فى مجـال الوظيفـة العامـة أو    عقابه أو احتقاره، وكان هذا الإسناد بحسن ن
وأقام من قذفها فى حقه الدليل على حقيقتهـا،  ، النيابة أو الخدمة العامة ملتزما إطارها

مـن قـانون    ٣٠٢اعتبر ذلك قذفا مباحا قانونا عملا بنص الفقرة الثانية مـن المـادة   
إلـى نـص    مسـتندة  -بالشروط المتقدمة –متى كان ذلك وكانت الإباحة . العقوبات 

المشار إليها، تعتبر مصدرا مباشـرا لهـا،    ٣٠٢القانون، فإن الفقرة الثانية من المادة 
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وهى فى كل حال لاتعدو أن تكون تطبيقا لقاعدة عامة فى مجال اسـتعمال الحـق، إذ   
يعتبر هذا الاستعمال دوما سببا للإباحة كلما كان الغـرض منـه تحقيـق المصـلحة     

بالإباحة التى  -وكان المشرع، متى كان ماتقدم. من أجلها الاجتماعية التى شرع الحق
قدرها فى مجال انتقاد القائمين بالعمل العام تبيانا لحقيقة الأمر فى شأن الكيفيـة التـى   

قد وازن بين مصلحة هؤلاء فـى طمـس انحرافـاتهم     -يصرفون بها الشئون العامة
ن ناحية، وبين مصلحة أولى وإخفاء أدلتها توقيا لخدش شرفهم أو التعريض بسمعتهم م

بالرعاية وأحق بالحماية هى تلك النابعة من ضرورة أن يكون العمل العام واقعا فـى  
على ضوء مقتضيات هـذه الموازنـة    -إطار القانون وبمراعاة حدوده، وكان المشرع

قد حسر عن القائم بالعمل العام الرعاية التى يتطلبهـا صـون    -وفى حدود ضوابطها
واقعا فى حدود النقد المباح  -المتضمن قذفا فى حقه -ا كان الإسناد العلنىاعتباره كلم

منه، وكـان مـن    ٣٠٢الذى بين قانون العقوبات شروطه فى الفقرة الثانية من المادة 
المقرر أن توافر الشروط التى يتطلبها القانون فى النقد المباح إنما يزيل عـن الفعـل   

المشروعية بعد أن كـان خارجـا عـن محيطهـا     صفته الإجرامية، ويرده إلى دائرة 
فى  -لخضوعه ابتداء لنص بالتجريم، وكان البين من الدعوى الموضوعية أن المدعى

قد ركن فى مجال إثباته انتفاء الركن الشـرعى للجريمـة، إلـى أن     -الدعوى الماثلة
 -ماتضمنه المطبوع الصادر منه من وقائع نسبها إلى أحـد القـائمين بالعمـل العـام    

لايعدو أن يكون استعمالا من جانبه للحق فى النقد  -والمدعى بأنها تعتبر قذفا فى حقه
المباح، وهو حق كفل المشرع أصله محددا شرائطه ومقررا بموجبه شرعية اسـتثنائية  

إذ  -لفعل أضحى بها مباحا بعد أن كان معاقبا عليه قانونا، فقد تعـين علـى المـدعى   
فى مجـال   -أن يقيم الدليل على ثبوته وإنه توخى -ونايتذرع باستعمال حق مقرر قان

المصلحة الاجتماعية التى قصد المشرع إلى بلوغها من وراء تقريره، فـإن   -مباشرته
هو أخفق فى برهانه، دل ذلك على أن الشروط التى لا يقوم الحق فى النقد المبـاح إلا  

عـل بالتـالى إلـى صـورته     باكتمالها، مختلفة بتمامها أو فى بعض جوانبها، ليرتد الف
الأصلية وهى الجريمة التى لاتجوز إدانته بارتكابها إلا بعد قيام النيابة العامة بإثباتهـا  
فى كل ركن من أركانها، وبالنسبة إلى كل واقعة ضرورية لقيامها، بما فى ذلك القصد 

ذى كفلـه  الجنائى الذى تطلبه المشرع فيها، ولا مخالفة فى ذلك كله لإفتراض البراءة ال
منه ليعكس بمقتضاه قاعدة مبدئية تعتبر فى ذاتهـا مستعصـية    ٦٧الدستور فى المادة 

وحيث إن المدعى ينعى كذلك على الـنص  . على الجدل، وتقتضيها الشرعية الإجرائية
التشريعى المطعون عليه إلزامه المتهم بأن يقدم خلال أجل قصير للغاية بيانا بالأدلـة  

نسبها إلى القائم بالعمل العام، وإلا سقط حقه فى إبداء دفاعـه   على صحة الوقائع التى
وإثبات صحة نقده، وهو مايؤول قطعا إلى إدانته، ويخل بالتـالى بضـمانتين كفلهمـا    
الدستور لسلامة العمل الوطنى هما حق كل مواطن فى النقد الذاتى والنقد البناء علـى  

ه المادة ذاتها من كفالـة حـق كـل    منه، وكذلك بما قررته هذ ٤٧ما تقضى به المادة 
انسان فى التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غيـر ذلـك مـن    

مـن الدسـتور    ٤٩وسائل التعبير، وينطوى من ناحية أخرى على إهدار لنص المادة 
التى تكفل للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقـافى، وينـدرج   

ها علم التاريخ والعلوم السياسية، وهو فى كل حال يعطل حق الدفاع المنصـوص  تحت
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من الدستور، ويناقض مبدأى تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون  ٦٩عليه فى المادة لللل
منه، وذلك بإلزامه من ينشر مطبوعا وتقام الدعوى الجنائية  ٤٠، ٨المقررين بالمادتين 

أن يطرح أدلته المؤيدة لصحة الوقائع التى نسبها إلى ب -دون غيره من المتهمين -ضده
وإلا سقط حقه فى إقامـة  ، القائم بالعمل العام خلال ميعاد لا تنفسح فيه إمكانية تقديمها

وتتعارض الفقرة المطعون عليها كذلك وروح الدستور وأهدافـه  . الدليل بصفة نهائية 
ليل، غايتها إسباغ الحماية الباطلـة  ذلك أن القيود التى فرضتها على الحق فى تقديم الد

على رجال الحكم ووأد الآراء المعارضة لهم فى مهدها، ومحو كل تأثير لهـا حتـى   
وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن الإطار الذى كفله الدسـتور  . لايجرؤ أحد على مواجهتهم

هو أن تكون منصـفة، وأن   -منه ٦٧وعلى ماتنص عليه المادة  -لكل محاكمة جنائية
. على ضوء العقيدة التى يطمئن إليها القاضى -إن كان لها وجه -تقرر الإدانة خلالهات

ولا كذلك النص التشريعى المطعون فيه، إذ هو يكرس الفاشية، ويخل فوق هذا بمبادئ 
الشريعة الإسلامية التى تكفل حرية الرأى وتؤكد حق الرعية فى محاسبة ولاتها، ومن 

 ٢ا دون وجل من سطوتهم، ويتعارض بالتالى ونص المادة تنعقد لهم ناصية الأمر فيه
وحيث إن هذا النعى سديد فى جوهره، ذلك أن الدستور حرص علـى أن  . من الدستور

يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلا بصـون الحقـوق   
 ـ ى يحميهـا الحـق أو   والحريات العامة على اختلافها كى لا تقتحم إحداها المنطقة الت

الحرية أو تتداخل معها بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة، ولقد كان تطوير هـذه  
الحقوق والحريات وإنمائها من خلال الجهود المتواصلة السـاعية لإرسـاء مفاهيمهـا    
الدولية بين الأمم المتحضرة، مطلبا اساسيا توكيدا لقيمتها الاجتماعية، وتقديرا لـدورها  

. ال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها، ولردع كل محاولة للعـدوان عليهـا  فى مج
وفى هذا الإطار تزايد الاهتمام بالشئون العامة فى مجالاتها المختلفة، وغـدا عـرض   
الآراء المتصلة بأوضاعها، وانتقاد أعمال القائمين عليها مشمولا بالحماية الدسـتورية  

، وقواعد تنظيمها وطريقة إدارتها، ووسـائل النهـوض   تغليبا لحقيقة أن الشئون العامة
بها، وثيقة الصلة بالمصالح المباشرة للجماعة، وهى تؤثر بالضرورة فى تقدمها، وقـد  

وتعين بالتالى أن يكون انتقاد . تنتكس بأهدافها القومية متراجعة بطموحاتها إلى الوراء
بير وأدواته حقا مكفولا لكـل  العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل التع

دون  -كأصل عام -مواطن، وأن يتم التمكين لحرية عرض الآراء وتداولها بما يحول
، وهى حرية يقتضيها النظـام الـديمقراطى  . إعاقتها أو فرض قيود مسبقة على نشرها

وليس مقصودا بها مجرد أن يعبر الناقد عن ذاته، ولكن غايتها النهائية الوصول إلـى  
ة من خلال ضمان تدفق المعلومات من مصادرها المتنوعـة، وعبـر الحـدود    الحقيق

المختلفة، وعرضها فى آفاق مفتوحة تتوافق فيها الآراء فى بعض جوانبها أو تتصـادم  
وقوفا على مـايكون  ، فى جوهرها ليظهر ضوء الحقيقة جليا من خلال مقابلتها ببعض

ومن غير ، أو محققا لملصحة مبتغاهمنها زائفا أو صائبا، منطويا على مخاطر واضحة 
، المحتمل أن يكون انتفاد الأوضاع المتصلة بالعمل العام تبصيرا بنواحى التقصير فيـه 

وليس جائزاً بالتالى أن يكون القـانون أداة  . مؤديا إلى الإضرار باية مصلحة مشروعة
دمة العامـة أو  تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو الخ

مواطن الخلل فى أداء واجباتها، ذلك أن مايميز الوثيقة الدسـتورية ويحـدد ملامحهـا    

o b e i k a n . c o m



 

 

�
�دא��א���א����������وא���ز
�دא��א���א����������وא���ز
�دא��א���א����������وא���ز
�دא��א���א����������وא���ز �� �� �� � ٣٢  
 ١٩٩٣الصادرة في عام  الأحكام

وكلمـا نكـل   . الرئيسية هو أن الحكومة خاضعة لمواطنيها، ولا يفرضها إلا الناخبون 
عن حقيقة واجباتهم مهدرين الثقـة العامـة    -تخاذلا أو انحرافا -القائمون بالعمل العام

كان تقويم اعوجاجهم حقا وواجبا مرتبطا ارتباطـا عميقـا بالمباشـرة    ، همالمودعة في
الفعالة للحقوق التى ترتكز فى أساسها على المفهوم الديمقراطى لنظام الحكم، وينـدرج  
تحتها محاسبة الحكومة ومساءلتها وإلزامها مراعاة الحدود والخضوع للضوابط التـى  

أن يكون ، حوار المفتوح حول المسائل العامةولايعدو إجراء ال. فرضها الدستور عليها
ضمانا لتبادل الآراء على اختلافها كى ينقل المواطنون علانية تلك الأفكار التى تجول 

وبالوسـائل   -إحداثا مـن جـانبهم   -ولو كانت السلطة العامة تعارضها -فى عقولهم
بة هى حصـيلة  ولئن صح القول بأن النتائج الصائ. لتغيير قد يكون مطلوبا  -السلمية

وإنها فى كـل حـال لا   ، الموازنة بين آراء متعددة جرى التعبير عنها فى حرية كاملة
تمثل انتفاء من السلطة العامة لحلول بذاتها تستقل بتقديرها وتفرضها عنوة، فـإن مـن   
، الصحيح كذلك أن الطبيعة الزاجرة للعقوبة التى توقعها الدولة على من يخلون بنظامها

وإن من الخطر فرض قيود ترهق حرية التعبير بما يصـد  ، نا كافيا لصونهلاتقدم ضما
المواطنين من ممارستها، وأن الطريق إلى السلامة القومية إنما يكمـن فـى ضـمان    

 -متباينة فـى أبعادهـا   -الفرص المتكافئة للحوار المفتوح لمواجهة أشكال من المعاناة
ومن ثم كان منطقيا، بل وأمرا . رادة العامةوتقرير ما يناسبها من الحلول النابعة من الإ

محتوما أن ينحاز الدستور إلى حرية النقاش والحوار فى كل أمـر يتصـل بالشـئون    
العامة، ولو تضمن انتقادا حادا للقائمين بالعمل العام، إذ لا يجوز لأحد أن يفرض على 

العقل، ولحريـة  غيره صمتا ولو كان معززا بالقانون، ولأن حوار القوة إهدار لسلطان 
الإبداع والأمل والخيال، وهو فى كل حال يولد رهبة تحول بين المواطن والتعبير عن 

ممـا  ، آرائه، بما يعزز الرغبة فى قمعها، ويكرس عدوان السلطة العامة المناوئة لهـا 
فـإن انتقـاد   ، وحيث إنه على ضـوء ماتقـدم  . يهدد فى النهاية أمن الوطن واستقراره

يظل متمتعا بالحماية التى كفلهـا الدسـتور    -وإن كان مريرا –العام  القائمين بالعمل
لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحـق لهـذه الحريـة، أو يجـاوز     

وليس جائزا بالتالى أن تفترض فى كل واقعة جرى . الأغراض المقصودة من إرسائها 
. ة زائفة أو أن سوء القصد قد خالطهـا أنها واقع، إسنادها إلى أحد القائمين بالعمل العام

كذلك فإن الآراء التى تم نشرها فى حق أحد ممن يباشرون جانبـا مـن اختصـاص    
الدولة، لا يجوز تقييمها منفصلة عما توجبه المصلحة العامة فى أعلى درجاتهـا مـن   

ويتعين دوما أن تتـاح  . وأن يكون المواطنون على بينة من دخائلها، عرض انحرافهم
وإذ كان الدستور القـائم قـد   . مواطن فرصة مناقشتها واستظهار وجه الحق فيهالكل 

منه على أن حرية الرأى مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عـن   ٤٧نص فى المادة 
رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فـى حـدود   

نص حرية التعبير عن الرأى بمدلول جاء عامـا  القانون، وكان الدستور قد كفل بهذا ال
ليشمل حرية التعبير عـن الآراء فـى مجالاتهـا المختلفـة السياسـية والاقتصـادية       

عنى بإبراز الحق فى النقد الـذاتى والنقـد    -مع ذلك –إلا أن الدستور ، والاجتماعية
وإن  – ن النقـد مستهدفا بذلك توكيد أ، البناء باعتبارهما ضمانان لسلامة البناء الوطنى

وهى الحرية الأصل التى يرتد النقد إليها ويندرج تحتها،  -كان فرعا من حرية التعبير
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إنه فى تقدير واضعى الدستور ضرورة  -إذا كان بناء -إلا أن أكثر مايميز حرية النقدلللل
لازمة لا يقوم بدونها العمل الوطنى سويا على قدميه، وما ذلك إلا لأن الحق فى النقـد  

يعتبر إسهاما مباشرا فى صون نظام الرقابة المتبادلة  –اصة فى جوانبه السياسية وخ –
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضرورة لازمة للسلوك المنضـبط فـى الـدول    

وأن يكون فـى ظـل   ، الديمقراطية، وعائقا دون الإخلال بحرية المواطن فى أن يعلم
قادرا على النفاذ إلى الحقـائق الكاملـة المتعلقـة     التنظيم البالغ التعقيد للعمل الحكومى

التى حرص الدستور  –بكيفية تصريفه، على أن يكون مفهوما أن الطبيعة البناءة للنقد 
لايراد بها أن ترصد السلطة التنفيذية الآراء التى تعارضها لتحديد مـا   -على توكيدها

هذه السـلطة أن تصـادر   يكون منها فى تقديرها موضوعيا، إذ لو صح ذلك لكان بيد 
وهو حق يتعين أن يكون مكفولا لكل مواطن وعلى قـدم مـن   ، الحق فى الحوار العام

ومارمى إليه الدستور فى هذا المجال هو ألا يكون النقد منطويا على . المساواة الكاملة
آراء تنعدم قيمها الاجتماعية كتلك التى تكون غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضـغائن  

كمـا لا  . خصية أو التى تكون منطوية على الفحش أو محض التعريض بالسـمعة  الش
ولكـن جـرى   ، تمتد الحماية الدستورية إلى آراء تكون لها بعض القيمة الاجتماعيـة 

التعبير عنها على نحو يصادر حرية النقاش أو الحوار كتلك التى تتضمن الحض على 
إذ كـان  . لها مصلحة حيويـة   أعمال غير مشروعة تلابسها مخاطر واضحة تتعرض

ذلك فإن الطبيعية البناءة للنقد لا تفيد لزوما رصـد كـل عبـارة احتواهـا مطبـوع،      
ذلك أن ماقد يراه إنسان صوابا فـى  ، بمقاييس صارمة -منفصلة عن سياقها -وتقييمها

قد يكون هو الخطأ بعينه عند آخرين، ولا شبهة فى أن المـدافعين عـن   ، جزئية بذاتها
ومعتقداتهم كثيرا ما يلجأوون إلى المغالاة، وأنه إذا أريـد لحريـة التعبيـر أن     آرائهم

تتنفس فى المجال الذى لا يمكن أن تحيا بدونه، فإن قدرا من التجاوز يتعين التسـامح  
. ولايسوغ بحال أن يكون الشطط فى بعـض الآراء مسـتوجبا إعاقـة تـداولها    . فيه

بير، بل وغايتها النهائية فى مجال انتقاد القائمين وتقتضى الحماية الدستورية لحرية التع
بالعمل العام، أن يكون نفاذ الكافة إلى الحقـائق المتصـلة بالشـئون العامـة، وإلـى      

وألا يحال بيـنهم وبينهـا اتقـاء لشـبهة     ، المعلومات الضرورية الكاشفة عنها متاحا
فى غير مجالاتها  -التعريض بالسمعة، ذلك أن ما نضفيه إلى دائرة التعريض بالسمعة

لتزول عنه الحماية الدستورية، لابد أن يقتطع من دائـرة الحـوار المفتـوح     -الحقيقة
المكفول بهذه الحماية، مما يخل فى النهاية بالحق فـى تـدفق المعلومـات، وانتقـاد     
الشخصيات العامة بمراجعة سلوكها وتقييمه، وهو حق متفرع مـن الرقابـة الشـعبية    

المواطنين المعنيين بالشئون العامة الحريصين على متابعـة جوانبهـا   النابعة من يقظة 
ومؤدى إنكاره أن حرية النقد لن يزاولها أو يلتمس طرقها . السلبية وتقرير موقفهم منها

وليس أدعى إلى إعاقة الحوار الحر المفتـوح  . ألا أكثر الناس اندفاعا أو أقواهم عزما
 -على الأدلة النافية لتهمة التعريض بالسـمعة  من أن يفرض قانون جنائى قيودا باهظة

إلى حد يصل إلى إهدار الحق فى تقديمها، وهو ما سـلكه   -فى أقوال تضمنها مطبوع
 ٣٠٢النص التشريعى المطعون فيه، ذلك أن الأصل وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 

مضـطلعا بأعبائـه،   من قانون العقوبات، هو أن انتقاد القائم بالعمل العام أو من كان 
وقـد نظـم   . يعتبر أمرا مباحا بشروط من بينها إثبات الناقد لحقيقة كل فعل أسنده إليه
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منه، الكيفية التى يـتم بهـا    ١٢٣قانون الإجراءات الجنائية فى الفقرة الثانية من المادة 
المكلف بالحضور إلى المحكمة مباشـرة وبـدون    -وذلك بإلزامه المتهم، هذا الإثبات

بأن يقدم خلال خمسة الأيام التالية لإعلان تكليفه بالحضور، بيانا بالأدلة  -ق سابقتحقي
. وإلا سقط حقه فـى تقـديم الـدليل   ، على صحة كل فعل أسنده إلى القائم بالعمل العام

وإسقاط الحق فى تقديم الدليل على هذا النحو لابد أن يعقد ألسنة المعنيين بالعمل العـام  
ا فى بيانه خلال ذلك الميعاد الذى ضربه المشرع، وهو ميعاد بـالغ  إذا هم أخفقو، خوفا

وعبئا على هذا النحو من الثقل لابد أن يكون مثبطا لعزائم هؤلاء الحريصـين  . القصر
على إظهار نواحى القصور فى الأداء العام، لأنهم يستحرجون من إعـلان انتقـاداتهم   

صحيحة فى واقعها، وذلك خوفا مـن  ولو كانوا يعتقدون بصحتها، بل ولو كانت ، هذه
يؤيد ذلك أن السقوط المقـرر بـالنص التشـريعى    . سقوط الحق فى تقديم الدليل عليها

المطعون فيه هو مما لا تترخص محكمة الموضوع فى تقديره، بل يعتبر مترتبا بحكـم  
عتبـاره  القانون تبعا لقيام موجبه، بما مؤداه أنه إذا ما حكم بهذا السقوط، عومل الناقد با

قاذفا فى القائم باعباء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ولو كان نقـده واقعـا فـى    
مؤكدا لها فى كل جوانبهـا  ، كاشفا عن الحقيقة دائما، إطارها، متوخياً المصلحة العامة

وجزئياتها، مقرونا بحسن النية، مجردا من غرض التجريح أو التهوين من مركز القائم 
وهو ماينحدر بالحق فى النقد العام إلى منزلة الحقوق المحددة الأهميـة،  . مبالعمل العا

ويخل بتعدد الآراء التى يتعين أن يشتمل عليها امتياز الحوار العام، كمـا ينـال مـن    
بل تمتـد مظلتهـا   ، ضمانة الدفاع التى لا تقتصر قيمتها العملية على مرحلة المحاكمة

ة إلى المرحلة السابقة عليها، وهى بعـد ضـمانة   كذلك وما يتصل بها من أوجه الحماي
تعين كفلها الدستور من خلال إلزامه الدولة بأن تعمل على تقرير الوسائل الملائمة التى 

بها المعوزين على صون حقوقهم وحرياتهم، وهى أكثر ما تكون لزوما فـى مواجهـة   
على فواتهـا سـقوط   القيود التى تقوض الحرية الشخصية أو تحد منها، كذلك كلما ترتب 

الحق فى تقديم الدليل عند الفصل فى اتهام جنائى بما يصادم المفهـوم الصـحيح لإدارة   
تقـوم المحاكمـة    العدالة الجنائية إدارة فعالة، ويناقض بالتالى القواعد المبدئية التـى لا 

خى صون الحـق  متكامل الملامح يتوالمنصفة بدونها والتى تعكس فى جوهرها نظاما 
ومن ثم يكون النص المطعون فيـه مخالفـا   المتكاملة،  والشخصيةياة، والحرية، فى الح

  من الدستور ٦٩ ،٦٧ ،٤٧ ،٤١لأحكام المواد 

å„ã×Ê�h^f‰ù]  
íÛÓ�]�kÛÓuV  من قانون الإجـراءات   ١٢٣بعدم دستورية ما تضمنته المادة

ن تحقيـق  المكلف بالحضور إلى المحكمة مباشـرة وبـدو   –الجنائية من إلزام المتهم 
بأن يقدم خلال خمسة الأيام التالية لإعلان تكليفه بالحضور بيان الأدلـة علـى    -سابق

صحة كل فعل أسنده إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة 
مـن   ٣٠٢عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 

ومبلغ مائـة جنيـه مقابـل أتعـاب     ، إلزام الحكومة المصروفاتقانون العقوبات، مع 
  . للمحاماة
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علـى مرتبـات العـاملين     بفرض ضريبة ١٩٨٩سنة  ٢٢٩القانون رقم 

  .يعد موقوفا بحكم المحكمة الدستورية الماثل -المصريين فى الخارج 

øÚ^Ò�ÜÓ£]�“Þ 

gÃ�Ö]�Ü‰^e 
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جمادى الآخره  ٢٢الموافق  ١٩٩٣ ديسمبر ٦بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين 
  هـ ١٤١٤

  رئيس المحكمة... مد عوض المرعوض مح/ برئاسة السيد المستشار الدكتور
الـدكتور محمـد ابـراهيم ابـوالعينين وفـاروق      : وعضوية السادة المستشارين

عبدالرحيم غنيم وعبدالرحمن نصير وسامي فرج يوسف وعـدلى محمـود منصـور    
  ومحمد عبدالقادر عبداالله

   المفوض.............…نجيب جمال الدين علما  /وحضور السيد المستشار 
   أمين السر  ........................رأفت محمد عبد الواحد/ يد وحضور الس

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_  
" قضـائية  ١٣لسنة  ٤٣في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 

  ... .…دستورية 
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l]ð]†{{qý]  
أودعت المدعية قلم كتاب المحكمـة صـحيفة هـذه     ١٩٩١مايو سنة  ٨بتاريخ 

 ة ٢٢٩مـن القـانون رقـم     ٥، ٤، ٢، ١الدعوي طالبة الحكم بعدم دستورية المواد 
وقـدمت هيئـة    .بفرض ضريبة على مرتبات العاملين المصريين فى الخارج ١٩٨٩

وبعد تحضير الدعوي أودعـت   .قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوي
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، ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسـة  .ئة المفوضين تقريراً برأيهاهي
  وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم 

í{{ÛÓ�]  
  والمداولة ، بعد الاطلاع علي الأوراق

حيث ان الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن 
ة من الدرجة الثالثة باحدى شركات القطاع العام التابعـة  المدعية بوصفها عاملة بوظيف

وقد طالبتها جهـة  ، لوزارة الإسكان كانت قد حصلت علي أجازة بدون مرتب لمدة عام
جنيهاً مقومـة بالـدولار    ٨٥٤ر٥٦عملها الأصلى بأن تؤدى لمصلحة الضرائب مبلغ 

 ١٩٨٩سـنة   ٢٢٩رقم ارتكانا من جانبها لأحكام القانون ، الأمريكى عن أجازتها هذه
بفرض ضريبة على مرتبات العاملين المصريين فى الخارج ولائحته التنفيذية الصادرة 

، وإذ لم ترتض المدعية الوفاء بهذا المبلـغ ، ١٩٨٩سنة  ٣٧٩بقرار وزير المالية رقم 
لسنة  ٣٤٣٨فقد أقامت ضد المدعى عليهم وأمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 

سنة  ٣٧٩لبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير المالية رقم قضائية طا ٤٤
، ومايترتب علي ذلك من آثـار ، وفي الموضوع بالغاء هذا القرار، المشار اليه ١٩٨٩

والأمر باحالة الأوراق الي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية أحكام القانون 
وصـرحت  ، موضوع جدية هـذا الـدفع  ، وإذ قررت محكمة ال١٩٨٩سنة  ٢٢٩رقم 

وحيـث إن البـين مـن    . فقد أقامت الدعوي الماثلة، للمدعية برفع الدعوى الدستورية
بفرض ضـريبة علـي مرتبـات     ١٩٨٩سنة  ٢٢٩الاطلاع علي أحكام القانون رقم 

تفـرض  "أنه بعد أن نص في مادته الأولى علـي أن  ، العاملين المصريين في الخارج
والمرتبات التي يتقاضاها عن عملهم بالخارج العـاملون بالدولـة   ضريبة علي الأجور 

والقطاع العام والعاملون بنظم أو كادرات خاصة الحاصلون علـى اعـارة أو أجـازة    
تحـدد الضـريبة   "قضى في مادته الثانية بـأن  " خاصة بدون مرتب للعمل في الخارج

العـاملون بالـدرجات   ) أ( -:المنصوص عليها في المادة السابقة علي الوجه الأتـى  
. الرابعة والخامسة والسادسة عشرون جنيها شهريا أو مايعادلها من الكادرات الخاصة

العاملون من الدرجتين الثانيه والثالثة أربعون جنيها شهريا أو مايعادلهمـا مـن   ) ب(
العاملون من الدرجتين مدير عام والأولي ثمانون جنيها شهريا ) ج). الكادرات الخاصة

العاملون بالدرجات فوق مـدير عـام مائـة    ) د(. يعادلهما من الكادرات الخاصةأو ما
ولا تخضـع الأجـور   . وعشرون جنيها شهريا أو مايعادلها من الكـادرات الخاصـة  

 ٠والمرتبات والبدلات المشار اليها في هذه المادة للضريبة العامة علي الدخل في مصر
الضريبة سنويا وبالطريقة التى تحـددها   وتنص مادته الثالثة على أن يكون سداد هذه"

وتسرى الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون وعمـلا بمادتـه    ٠اللائحة التنفيذية
الرابعة علي العامل الحاصل علي أجازة خاصه لمرافقة الزوج الذى يعمل في الخارج 

سـة  وحظرت مادتـه الخام ، متى ثبت التحاقه بأى عمل في الخارج خلال مدة الأجازة
تجديـد  ، علي الجهات الإدارية المنصوص عليها في المادة الأولي من هـذا القـانون  

الا بعد تقديم مـا يفيـد سـداد هـذه     ، الاعارة أو الأجازة للعاملين الخاضعين لأحكامه
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وخولت مادته السادسة وزير المالية بالاتفاق مع وزير  .الضريبة علي النحو المبين بهلللل
وحيث إن من بـين  . اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، يهالاقتصاد والتجارة الخارج

بفـرض ضـريبة علـي     ١٩٨٩سـنة   ٢٢٩ ما تنعاه المدعية علي أحكام القانون رقم
مـن الدسـتور   ) ٨٣( تعارضها ونص المادة ، مرتبات العاملين المصريين في الخارج

لا منها بـأن القـانون   قو، فيما قررته من قيام النظام الضريبى على العدالة الإجتماعية
هم العاملون بالدولة والقطاع ، المطعون فيه اختص بأحكامه طائفة بذاتها من المواطنين

العام والعاملون بنظم وكادرات خاصة الحاصلون علي إعارة أو أجازة خاصة بـدون  
مرتب للعمل بالخارج ثم أخضعهم للضريبة بعد تقسيمهم الي طبقات كل بحسب الطبقة 

تحتها درجته الوظيفية ودون ما اعتداد بالأجر أو المرتب الذي يتقاضـونه   التى تندرج
وكذلك بمبدأ المساواة من ، وهو مايخل بعدالة الضريبة من ناحية، عن عملهم بالخارج

وحيـث إن هـذا    .من الدستور ٤. ،٣٨ناحية أخرى المنصوص عليهما في المادتين 
مشروعة ترتجى من وراء اقـرار   ذلك أنه ليس ثمة مصلحة، النعى سديد فى جوهره

تنظيم تشريعى يتوخى مجرد تنمية موارد الدولة من خلال تقرير ضريبة تفتقـر الـي   
قوالبها الشكلية أو لا تتوافر فى أركانها ودوافعها الأسس الموضوعية التي ينبغـى أن  

عين أن بل يت، ذلك أن جباية الأموال في ذاتها لا تعتبر هدفا يحميه الدستور، تقوم عليها
وحيث إن من المقرر أن الضـوابط   .تكون هذه الجباية وفق قواعده وبالتطبيق لأحكامه

هي ، التي يفرضها الدستور علي السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان تقيدهما بأحكامه
وليس لأى جهة أو سلطة بالتالى أن تبغـي  ، ضوابط آمرة لاتبديل فيها ولا مهرب منها

أو أن تتحلل من بأسها ، أو أن تجعل لها عوجا، تنقضها من أطرافهاأو أن ، عنها حولا
كلمـة الدسـتور    -بزوا جرها ونواهيها  -لتفرض ، نافذة أبدا، إذ هى باقية دوما، أمداً

وضـابطا  ، ولتكون قواعده مآبا لكـل سـلطة   .فلا ينسلخون منها، علي المخاطبين بها
وكـان لكـل   ، ومرتفقا لتوجهاتها، فهاومتكئا لأعمالها وتصرفاتها على اختلا، لحركتها

ويتمثل فى المال الـذى  - Tax base يعبرعنه احيانا بقاعده الضريبة-ضريبة وعاء 
تفرض عليه ،وكان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن تحديد دين الضريبة يفترض 

باعتبار أن ذلك يعد شرطا لازمـا  ، التوصل الى تقدير حقيقى لقيمة المال الخاضع لها
، إذ كان ذلك كـذلك ، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة، عدالة الضريبةل

محققا ومحددا علي أسس ، تعين أن يكون وعاء الضريبة ممثلا في المال المحمل بعبئها
ولايكون الوعاء محققا ، واقعية يكون ممكنا معها الوقوف علي حقيقته على أكمل وجه

ذلك أن مقـدار الضـريبة أو   ، شبهة الاحتمال أو الترخصالا اذا كان ثابتا بعيدا عن 
، ومحمـولا عليـه  ، وباعتباره منسوبا اليه، انما يتحدد مرتبطا بوعائها، مبلغها أو دينها

وفق الشروط التي يقدر المشرع معها واقعية الضريبة وعدالتها بمـا لا مخالفـة فيـه    
ذلك أن وعاء الضـريبة  ، نىوبغير ذلك لايكون لتحديد وعاء الضريبة من مع، للدستور

فـإذا حـدد   ، والغاية من تقرير الضريبة هو أن يكون هذا الوعاء مصرفها، هو مادتها
المشرع وعاء للضريبة التي فرضها بأن حصره في أجور العاملين ومرتبـاتهم التـى   

تعين أن يكون دين الضريبة محددا بمبلـغ معـين   ، يتقاضونها عن عملهم في الخارج
ومترتبا علي وجوده حقيقة لاحكما ومرتبطـا  ، در هذا الدخل دون سواهمتأتيا من مص

o b e i k a n . c o m



 

 

�
�دא��א���א����������وא���ز
�دא��א���א����������وא���ز
�دא��א���א����������وא���ز
�دא��א���א����������وא���ز �� �� �� � ٣٨  
 ١٩٩٣الصادرة في عام  الأحكام

ولـيس نتاجـا   ، بمقداره واقعا لا مجازا فاذا كان دين الضريبة منفصما عن وعائهـا 
دل ذلك على أن الرابطة المنطقية والحتمية بـين  ، بل محددا وفقا لاعتبار آخر، لتحققه

اقض الأسس الموضوعية للضريبة التـي  وعاء الضريبة ومبلغها متخلفة بتمامها بما ين
وبغيرها تنحل الضـريبة  ، تقرر هذه المحكمة أنها تعتبر قواما لها من زاوية دستورية

إنهـا  ، المشـار إليـه   ١٩٨٩سنة  ٢٢٩وحيث أن البين من أحكام القانون رقم . عدما
تتمثل فى أجـور العـاملين   ، تتوخى فرض ضريبة على صور بعينها من صور الدخل

وبالتـالى يكـون   ، ين ومرتباتهم التى يحصلون عليها لقاء عملهم فى الخـارج المصري
وكان يتعين بالتـالى أن  ، وعاء للضريبة، الإيراد المحقق الذى نجم فعلاً عن هذا العمل

يرد دين الضريبة أو مبلغها إلى المال المحمل بعبئها من ناحية وأن يكون متناسبا مـع  
ة أخرى بما يصون مصلحة كل من الممول والخزانـة  مقداره زيادة أو نقصانا من ناحي

إلا أن القانون المطعون فيه غض بصره عن الدخل المحقق من العمـل فـى   ، العامة
إذ حدد مقداره ، وجعل دين الضريبة مرتبطاً بواقعة أخرى لاصلة لها بوعائها، الخارج

ريـة مصـر   على ضوء الدرجة الوظيفية التى كان العامل يشغلها قبل مغادرته جمهو
وجعل مبلغها بالنسبة إلى كل درجة رقما ثابتاً مقدرا تبعاً لموقعها من البنيـان  ، العربية

وبذلك أفرغ مادته الأولى ، الهرمى الوظيفى على النحو المبين تفصيلاً فى مادته الثانية
منعزلـه عـن   ، لتغدو هائمه فى الفـراغ ، التى عين بها وعاء الضريبة من مضمونها

أن إنفكت الضريبة التى فرضها عن الدخل المحقق من العمل في الخـارج   بعد، واقعها
وهو مايناقض الأسس الموضوعية التى لا تقوم الضريبة من الناحية ، المتخذ وعاء لها
ذلك أن الضريبة التى يكون أداؤها واجبا وفقـاً  ، بما مؤداه إنعدامها، الدستورية إلا بها

من الدستور هى التى تتـوافر لهـا   ) ٩١١(و) ١٦( للقانون وعلى ماتدل عليه المادتان
وتكون العدالة الإجتماعية ، قوالبها الشكلية وأسسها الموضوعية على النحو المتقدم بيانه

التى يقوم عليها النظام الضريبى ضابطاً لها فى الحدود المنصوص عليها فـى المـادة   
سباً مع مقـدار الـدخل   ويندرج تحتها أن يكون دين الضريبة متنا، من الدستور) ٨٣(

وتلك هى العدالة فى توزيع الأعباء والتكاليف العامة التى إعتبرتها المادة ، الخاضع لها
الرابعة من الدستور بعد تعديلها من خصائص النظام الإشتراكى الديمقراطى الذى يقوم 

فـإن إنعـدام   ، عليه الأساس الإقتصادى لجمهورية مصر العربية متى كـان ماتقـدم  
، ولوجوبها ديناً فى ذمة الممول ولجواز تكليفه بأدائها، بة يكون منافياً لإستحقاقهاالضري

يفتـرض  ، من الدسـتور  ١١٩، ٨٣،١٦ ذلك أن تحصيل الضريبة وفقاً لأحكام المواد
وجميعها متخلفة بالنسبة إلى الضريبة التـى  ، توافر مقوماتها والأسس الواقعية لعدالتها

فإنه إذ أفـرد الدسـتور   ، وحيث إنه بالإضافة إلى ماتقدم .فرضها القانون المطعون فيه
منـه  ) ٤٠(وصدره بالنص فى المادة ، بابه الثالث للحريات والحقوق والواجبات العامة

هو مارددتـه  ، على أن المواطنين لدى القانون سواء، وكان مبدأ المساواه أمام القانون
وعلـى  ، حرية والسلام الإجتماعىالدساتير المصرية جميعها بإعتباره أساس العدل وال

تقدير أن الغاية التى يتوخاها تتمثل أصلاً فى صون حقوق المواطنين وتأمين حريـاتهم  
وغدا هذا المبدأ فى جوهره ، فى مواجهة صور من التمييز تنال منها أو تقيد ممارستها

لقانونيـة  وسيلة لتقريرالحماية القانونية المتكافئة التى لاتمييـز فيهـا بـين المراكـز ا    
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والتى لايقتصر تطبيقها على الحقوق والحريـات المنصـوص عليهـا فـى     ، المتماثلةلللل
، بل يمتد مجال اعمالها الى تلك التى يقررها القانون ويكـون مصـدرا لهـا   ، الدستور

لايجوز بحال ان ، وكانت السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق
مراكز القانونية المتماثلة التى تتحدد وفق شـروط موضـوعية   تؤول الى التمييز بين ال

وكان القانون المطعون فيه قد صدر حسـبما  ، يتكافأ المواطنون من خلالها امام القانون
الا ان النصـوص  ، يبين من عنوانه بفرض ضريبة على مرتبات العاملين فى الخارج

يـدل  ، يده للمخاطبين بهـا ومن بينها تحد، التى فصل بها المشرع احكام هذه الضريبة
على انه قصر تطبيقها على العاملين فى الدولة والقطاع العام ايا كانت طبيعـة الـنظم   

وبذلك اخرج من مجال سريانها غير هؤلاء ممن يحققون ، الوظيفية التى يخضعون لها
وهم فئة من المواطنين تتوافر بالنسبة ، دخلا ناجما عن عملهم فى الخارج ومتولداً عنه

ليها عين الواقعة المنشئة للضريبة التى فرضها على العاملين فى الدولـة ووحـداتها   ا
وكان ينبغى مـن ثـم   ، مما موداه إتحاد هاتين الفئتين فى المركز القانونى، الاقتصادية

• إخضاعهما معا لقاعدة قانونية واحدة يتحقق من خلالها التكافؤ فى المعاملة القانونيـة 
ون فيه مايز بين هاتين الفئتين بان اختص احداهما بأحكامه دون غير ان القانون المطع

واضحي هذا التميـز بالتـالى تحكميـا    ، ان يستند فى هذا التميز الى أسس موضوعية
فانه لما كان القـانون  ، ومن ناحية أخرى. من الدستور)  ٤٠(ومنهيا عنه بنص المادة 

وكـان  ، ص عليها فـى صـلبه  المطعون فيه قد حدد لكل درجة وظيفية ضريبة ثابتة ن
الشاغلون لهذه الدرجة يتفاوتون فيما بينهم فيما قد يحصلون عليه من دخل لقاء عملهـم  

، وكان هذا التباين فى مقدار المال المحمل بالضـريبة ، خارج جمهورية مصر العربية
فان إخضاعهم جميعا لضـريبة  ، لازمه ان مراكزهم القانونية غير متماثلة بالنسبة اليه

. يعتبر كذلك ومن هذه الناحية مناهضا لمبدأ المساواة امام القـانون ، حدة ثابت مبلغهاوا
، ٤٠، ٣٨، ٤فان القانون المطعون فيه يكون مخالفا لاحكـام المـواد   ، متى كان ذلك

  ن الدستور  ١١٩، ٦١

Êh^f‰ù]�å„ã×� �� �� �� �
 �í{ÛÓ�]�kÛÓuV  بفرض ضريبة  ١٩٨٩سنة  ٢٢٩بعدم دستورية القانون رقم
والزمت الحكومة المصـروفات ومبلـغ   ، رتبات العاملين المصريين فى الخارجعلى م

  .مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
  

∗ ∗ ∗  
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و الفقرة الثانية من )٢(مكرراً  ٣مكرراً والمادة  ٣نص الفقرة الأولى من المادة 

) ٤(مكرراً  ٣والمادة ) ٣(مكرراً ) ٣(والمادة ) ١(مكرراً  ٣مكرراً والمادة  ٣المادة 
بإنشاء صـندوق تمويـل    ١٩٧٦لسنة  ١٠٧من القانون رقم ) ٥(مكرراً  ٣والمادة 

لسنة  ١٣و ١٩٧٨لسنة  ٣٤مشروعات الإسكان الاقتصادى المعدل بالقانونين رقمى 
   ١٩٩٦لسنة  ٢٢٥ألغيت هذه المواد جميعها بالقانون     ١٩٨٤

 ٤٣دارة المحلية الصادر بالقانون رقـم  من قانون الإ)٣٦(من المادة ) ٤(البند 
مـن  ) ٤(ألغى البند رقـم   -   ١٩٨١لسنة  ٥٠ والمعدل بالقانون رقم ١٩٧٩لسنة 
مكرر في  ٢٧العدد  –الجريدة الرسمية  ١٩٩٦لسنة  ٢٢٥بالقانون رقم  ٣٦المادة 

١٤/٧/١٩٩٦. 

øÚ^Ò�ÜÓ£]�“Þ        
gÃ�Ö]�Ü‰^e 

�^é×ÃÖ]�íè…çj‰‚Ö]�íÛÓ�] 

  . ................م١٩٩٣ يونية سنة ١٩ة المنعقدة بالجلسة العلني
  رئيس المحكمة نائب......محمد إبراهيم أبوالعينين/ برئاسة السيد المستشار الدكتور
عبدالرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور : وعضوية السادة المستشارين 

قادر عبدالمجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبدال
  عبداالله

  ..…محمد خيرى طه عبد المطلب  /وحضور السيد المستشار 
   رئيس هيئة المفوضين

  أمين السر  ......................رأفت محمد عبد الواحد/ وحضور السيد 
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  _‘‚…îiû]�ÜÓ£]�lلللل
قضـائية   ١٠لسـنة   ٥فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 

  .... دستورية"

l]ð]†{{qý]  
ورد إلى قلم كتاب المحكمة الحكم الصادر من  ١٩٨٨من يناير سنة  ١٣بتاريخ  

 ٣٢لسـنة   ٩٠٨فى الطعن رقم  ١٩٨٧نوفمبر سنة  ٧المحكمة الإدارية العليا بجلسة 
قضائية، قاضيا بوقف نظر هذا الطعن وإحالة الأوراق بغير رسـوم إلـى المحكمـة    

مكـرراً وكـذلك    ٣ية نص الفقرة الأولى من المادة الدستورية العليا للفصل فى دستور
بإنشاء صندوق تمويـل   ١٩٧٦لسنة  ١٠٧من القانون رقم ) ٢(مكرراً  ٣نص المادة 

قـدمت هيئـة   . ١٩٧٨لسنة  ٣٤مشروعات الإسكان الاقتصادى المعدل بالقانون رقم 
دعت وبعد تحضير الدعوى، أو. قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضـر الجلسـة،   . هيئة المفوضين تقريراً برأيها
  . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم

í{{ÛÓ�]        
  بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة 

تتحصل فى أن  -على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق -حيث إن الوقائع
قضائية  ٣٦لسنة  ٤٩٥٧م أمام محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم المدعى كان قد أقا

من لجنة المراجعـة عـن    ١٩٨٢يونيو سنة  ١٧طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر فى 
شياخة الحوتية بمأمورية الضرائب العقارية بالدقى محافظة الجيزة، والمتضمن تحديـد  

جنيه اعتباراً من  ٣٦٣ر٢٦٥واقع الضريبة السنوية على الأرض الفضاء التى يملكها ب
وإذ قضت محكمة القضـاء  . جنيه ٩٠ر٨١٦بالإضافة إلى غرامة قدرها  ١٩٨٠سنة 

قضائية أمام  ٣٢لسنة  ٩٨الإدارى برفض دعواه، فقد طعن فى هذا الحكم بالطعن رقم 
 ١٩٨٧نوفمبر سنة  ٧المحكمة الإدارية العليا، التى تراءى لها بحكمها الصادر بجلسة 

) ٢(مكـرراً   ٣مكـرراً، والمـادة    ٣ستورية نص الفقرة الأولى مـن المـادة   عدم د
، على سند من ١٩٧٨لسنة  ٣٤بالقانون رقم  ١٩٧٦ لسنة ١٠٧المضافتين للقانون رقم 

مـن  % ٢أن خضوع الأرض الفضاء التى لا تغل دخلاً لضريبة سنوية مستمرة بواقع 
نهاية السنة السابقة مباشـرة علـى    سنوياً حتى% ٧قيمتها، وزيادة هذه القيمة بمقدار 

استحقاق الضريبة، يؤدى بالضرورة إلى أن تستغرق الضريبة قيمة الأرض الفضـاء  
من  ٣٦ذاتها فى وقت غير بعيد، وهو ما يعنى فى الحقيقة مصادرتها بالمخالفة للمادة 

 من الدستور التى تقيم النظام الضـريبى علـى   ٣٨الدستور، ويقع مخالفا كذلك للمادة 
أساس العدالة الاجتماعية، فقضت بإحالتها إلى هذه المحكمة للفصـل فـى دسـتورية    

وحيث إن البين من تقصى التنظيم التشـريعى للضـريبة علـى    . النصين سالفى الذكر
الأرض الفضاء أن المشرع أخضع الأراضى الفضاء المستغلة والمسـتعملة للضـريبة   

لسـنة   ٥٦ت المادة الأولى من القانون رقم على العقارات المبنية منذ فترة طويلة، وكان
تسوى فى حكم الخضوع للضريبة بين العقارات المبنية والأراضـى الفضـاء    ١٩٥٤

أما الأراضى الفضاء غير المستغلة أو المستعملة والتى لا تدر . المستغلة أو المستعملة
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 ١٩٧٨لسـنة   ٣٤دخلاً فلم تكن تخضع لأية ضريبة حتى أصدر المشرع القانون رقم 
بإنشاء صندوق تمويل مشـروعات   ١٩٧٦لسنة  ١٠٧معدلاً بعض أحكام القانون رقم 

مكرراً التى تنص  ٣الإسكان الاقتصادى ومضيفا إليه بعض النصوص من بينها المادة 
تفرض على الأراضى الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن فـى  "فقرتها الاولى على أن 

ساسية من مياه ومجار وكهرباء، والتى لا تخضع المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأ
للضريبة على العقارات المبنية أو الضريبة على الأطيان الزراعية، ضـريبة سـنوية   

يتم "التى تنص على أن ) ٢(مكرراً  ٣والمادة " من قيمة الأرض الفضاء% ٢مقدارها 
يمـة الـواردة   تحديد قيمة الأرض الفضاء الخاضعة لأحكام هذا القانون على أساس الق

بالعقود المسجلة، وإذا لم توجد عقود مسجلة، فيتم تحديد هذه القيمة على أساس تقـدير  
مصلحة الضرائب لعناصر التركة إذا كان من بين عناصرها أرض فضاء، وذلك ما لم 
تنقض على التسجيل أو التقدير خمس سنوات على استحقاق الضريبة المنصوص عليها 

سنوياً من أول السـنة التاليـة   % ٧ن تزاد قيمة الأرض بواقع فى هذا القانون، على أ
لتاريخ التسجيل أو التقدير حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على اسـتحقاق الضـريبة،   
وفى الحالات التى لا تسرى عليها أحكام الفقرة السابقة يكـون تقـدير قيمـة الأرض    

منذ ذلك التاريخ % ٧ة مقدارها مع زيادة سنوي ١٩٧٤الفضاء وفقاً لثمن المثل فى عام 
وتضمنت بـاقى النصـوص   ". حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة

المضافة الأحكام الأخرى المتعلقة بهذه الضريبة سواء فيما يتعلق بحصـر الأراضـى   
الخاضعة لها، وموعد وضمانات أدائها، وأيلولـة حصـيلتها إلـى صـندوق تمويـل      

مـارس سـنة    ١٥وبتاريخ . ن الاقتصادى، وأحوال وقف استحقاقهامشروعات الإسكا
 ٣مستبدلاً بنص المـادتين   ١٩٨٤لسنة  ١٣نشر بالجريدة الرسمية القانون رقم  ١٩٨٤
مكـرراً قـد ورد    ٣نصين جديدين، وإن كان الثابت ان النص الجديد للمادة  ٢مكرراً 

رأ على النص الجديد فـى  بذات ألفاظ وعبارات وأحكام النص السابق إذ ينحصر ما ط
، "المرافق العامة الأساسية من مياه ومجـار وكهربـاء  " قبل عبارة" بجميع"إيراده كلمة 

لمجرد تأكيد أمر ثابت من قبل فى ظل العمل بالنص السابق وهـو اشـتراط اتصـال    
المنطقة الكائنة بها الأرض الفضاء الخاضعة للضريبة بالمرافق العامة الأساسية الثلاثة 

اعتبار نصى الفقرة الأولى من المـادة   -والحالة هذه -شار إليها، ومن ثم فلا يتسنىالم
 ١٣مكرراً سالفة البيان مغايراً فى حكمه لما كان عليه قبل تعديلها بالقـانون رقـم    ٣

وبالتالى فإن الدعوى الدستورية الماثلة تنبسط لتشمل الطعـن  . المشار إليه ١٩٨٤لسنة 
 ١٣مكرراً قبل وبعد تعديلها بالقـانون رقـم    ٣ لأولى من المادةبعدم دستورية الفقرة ا

وحيث إنه يستفاد من التنظيم التشريعى سالف البيان أن الضـريبة علـى   . ١٩٨٤لسنة 
الأرض الفضاء ضريبة مباشرة على رأس مال لا يغل دخـلاً، يتمثـل فـى الأرض    

ق العامة الأساسية مـن  الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن فى المناطق المتصلة بالمراف
مياه ومجار وكهرباء والتى لا تخضع لأى من الضريبة علـى العقـارات المبنيـة أو    
الضريبة على الأطيان الزراعية، وأنها ضريبة دورية متجددة تستحق سنويا طالما لـم  

كما يبين كـذلك  . تتغير طبيعتها بالبناء عليها أو بزراعتها فتخضع بذلك لضريبة أخرى
م التشريعى سالف البيان، أن وعاء الضريبة على الأرض الفضاء لا يقتصر من التنظي

على القيمة الأصلية للأرض الفضاء حسبما وردت فى عقد شرائها المشـهر أو فـى   
 ١٩٧٤تقدير مصلحة الضرائب لها ضمن عناصر التركة أو وفقاً لثمن مثلها فى سـنة  

رع تحققها فى قيمة هذه الأرض حسب الأحوال، وإنما يشمل الوعاء زيادة افترض المش
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وهذه . سنوياً حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة% ٧قدرها بنسبة لللل
الزيادة المفترضة تسرى على جميع الأراضي الخاضعة للضريبة بغض النظـر عـن   

وان الضريبة لا يقتصر فرضها على الأرض الفضـاء  . مساحتها أو موقعها أو صقعها
رت لها شروط الخضوع للضريبة عند العمل بالقانون الذى فرضـها، وإنمـا   التى تواف

تسرى أيضا على الأرض الفضاء التى توافرت لها تلك الشروط بعـد العمـل بـذلك    
هذا . القانون اعتباراً من أول يناير التالى لانقضاء سنة على تاريخ خضوعها لأحكامه

شرع فى قيمة الأرض الفضاء تـؤدى  فضلاً عن أن الزيادة السنوية التى افترضها الم
إلى زيادة وعاء الضريبة مما يفضى بدوره إلـى ارتفـاع قيمـة الضـريبة السـنوية      
المستحقة، وأن الضريبة المشار إليها تسرى على الأرض الفضاء أيا كانت مسـاحتها  

مكـرراً   ٣وحيث إن الفقرة الأولى من المادة . ولو كانت ملكيتها شائعة بين عدة ملاك
مكـرراً   ٣من قيمتها، والمادة % ٢ها ضريبة سنوية على الأرض الفضاء بواقع بفرض

فـى   -بوضعها ضوابط تحديد تلك القيمة باعتبارها وعاء للضريبة، فإنه لا يتسنى) ٢(
أن ينفك أحد النصين عن الآخر، وهو ما حـدا بمحكمـة    -مقام الفصل فى الدستورية

لدستورية، للفصل فى دسـتورية النصـين   الموضوع إلى إحالة الأوراق إلى المحكمة ا
وحيث إن الأصل فى الضريبة أنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً بمالها من . معاً

سيادة، وقد ارتبط فرض الضرائب من الناحية التاريخية بوجود المجالس التشريعية لما 
يتعـين معـه    ينطوى عليه من تحميل المكلفين بها أعباء مالية تقتطع من ثرواتهم مما

 -١١٩فـى المـادة    -تقريرها بموازين دقيقة ولضرورة تقتضيها، لذلك نص الدستور
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد "على أن 

؛ وكان فـرض الضـريبة يقـع مخالفـاً     "من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون
معدلها وأحوال فرضها وتحديد وعائها مناقضا للأسس الموضـوعية  للدستور كلما كان 

التى ينبغى أن تقوم عليها، مجاوزاً للأغراض المقصودة منها ولو كان الغـرض مـن   
وحيث إن الدستور قد حرص فى . فرضها زيادة موارد الدولة لمقابلة مصلحة مشروعة

وفقاً لمادتـه   -صة والمتمثلةمادته الرابعة والثلاثين على النص على صون الملكية الخا
فى رأس المال غير المستغل، فكفل عدم المساس بها إلا على سـبيل   -الثانية والثلاثين

ثمرة مترتبـة   -فى الأصل -الاستثناء وفى الحدود وبالقيود التى أوردها، باعتبار أنها
 على الجهد الخاص الذى بذله الفرد، وبوصفها حافزاً لـه علـى الانطـلاق والتقـدم،    
. فيختص دون غيره بالأموال التى يملكها وتهيئتها للانتفاع المفيد بما لتعود إليه ثمارها

هذا بالإضافة إلى أن الأموال التى يرد عليها حق الملكية تعد مـن مصـادر الثـروة    
وإذ كانت الملكية فـى إطـار الـنظم الوضـعية     . القومية التى لا يجوز التفريط فيها

قا يستعصى على التنظيم التشريعى، فقد غدا سـائغاً تحميلهـا   لم تعد حقا مطل -الحديثة
بالقيود التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية التى يتحدد نطاقها ومرماها بمراعاة الموازنة 

بـين المصـلحة الخاصـة للمالـك      -فى ضوء أحكام الدستور -التى يجريها المشرع
لوظيفة الاجتماعية علـى حـق   والصالح العام للمجتمع، ذلك أن القيود التى تفرضها ا

الملكية للحدة من إطلاقه، لا تعتبر مقصودة لذاتها وإنما غايتها تحقيق الخير المشـترك  
متى كان ذلك إنه وإن صح أن تتخذ الضريبة وسيلة لتوزيـع أعبـاء   . للفرد والجماعة

يبة النفقات العامة على المواطنين وفقاً للأسس عادلة، إلا أنه لا يجوز أن تفرض الضـر 
ويحدد وعاؤها بما يؤدى إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منـه  
بدرجة جسيمة، فما لذلك الغرض شرعت الضريبة، وما قصد الدستور أن تـؤدى فـى   
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نهاية مطافها إلى أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها ليؤول تنفيذها فـى النهايـة   
باعتبـاره مـن    - ومن أجل ذلك كان الدخل. قاص الجسيم منهإلى فقدان وعائها أو الانت

الوعـاء الأساسـى    - على اختلاف مصـادره  - هو الذى يشكل - طبيعة متجددة ودورية
الرئيسى للضريبة، إذ هو التعبير الرئيس عن المقدرة التكليفية للممول، بينما يشـكل رأس  

يبة عليه إلا استثناء ولمرة المال وعاء تكميليا للضرائب لا يلجأ المشرع إلى فرض الضر
. واحدة أو لفترة محددة بحيث لا تؤدى الضريبة بوعائها كليا أو تمتص جانباً جسيماً منـه 

وقد يرى المشرع أحياناً فرض ضريبة على رأس مال يغل دخلاً ويراعى أن يتم الوفـاء  
 أما فرض ضريبة على رأس مال. بهذه الضريبة من دخل رأس المال الخاضع للضريبة

لا يغل دخلاً وبطريقة دورية متجددة، ولفترة غير محددة مع زيادة تحكمية مفترضة فـى  
قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه، فإنه ينطوى على عدوان على الملكيـة بالمخالفـة   

من الدستور، كما يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية الذى نصـت المـادة    ٣٤لنص المادة 
م النظام الضريبى على أساسه وهو ما يوجـب القضـاء بعـدم    من الدستور على قيا ٣٨

وحيث إنه بالنسبة لباقى أحكـام التنظـيم التشـريعى    . دستورية النصين المطعون عليهما
لضريبة الأرض الفضاء، فإنها إذ ترتبط ارتباطا وثيقاً لا يقبل التجزئة بالنصين المطعون 

على القضاء بعدم دسـتوريتهما سـقوط   عليهما فى الدعوى الماثلة ومن ثم يترتب لزوماً 
مكرراً تحدد الجهـات التـى لا    ٣الأحكام المشار إليها، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 
مواعيد ) ٣(مكرراً  ٣وتنظم المادة . تخضع الأراضى الفضاء المملوكة لها لهذه الضريبة

الخاضـعة   كيفيـة حصـر الأراضـى   ) ٢(مكـرراً   ٣وتبين المادة . أداء تلك الضريبة
صرف تراخيص البناء أو البناء أو إقامة مبـان  ) ٤(مكرراً  ٣للضريبة، وتحظر المادة 

. على هذه الأراضى أو شهر التصرفات التى تتناولها إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة
بوقف استحقاق الضريبة متى تم البنـاء علـى الأرض أو   ) ٥(مكرراً  ٣وتقضى المادة 

يبة على العقـارات المبنيـة أو خضـعت للضـريبة علـى الأرض      شغل وربط بالضر
من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقـانون   ٣٦من المادة ) ٤(الزارعية، كما ينص البند 

على أن تكون حصيلة هذه  ١٩٨١لسنة  ٥٠والمعدل بالقانون رقم  ١٩٧٩لسنة  ٤٣رقم 
ت الإسـكان الاقتصـادى   الضريبة مورداً من موارد الحساب الخاص بتمويل مشـروعا 

والذى ينشأ بكل محافظة، ومن ثم تسقط النصوص سالفة الذكر ترتيبها على القضاء بعدم 
  .دستورية النصين المطعون عليهما فى الدعوى الراهنة

Êh^f‰ù]�å„ã×� �

 íÛÓ�]�kÛÓuV ًمكـرراً   ٣بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة : أولا
بإنشـاء صـندوق تمويـل     ١٩٧٦لسنة  ١٠٧القانون رقم من ) ٢(مكرراً  ٣والمادة 

لسـنة   ١٣و ١٩٧٨لسنة  ٣٤مشروعات الإسكان الاقتصادى المعدل بالقانونين رقمى 
) ١(مكـرراً   ٣مكرراً والمادة  ٣بسقوط أحكام الفقرة الثانية من المادة : ثانياً. ١٩٨٤
مـن  ) ٤(والبنـد  ) ٥( مكرراً ٣والمادة ) ٤(مكرراً  ٣والمادة ) ٣(مكرراً ) ٣(والمادة 
والمعدل  ١٩٧٩لسنة  ٤٣من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ) ٣٦(المادة 

  .١٩٨١لسنة  ٥٠ بالقانون رقم
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